
)71( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

  
  عقود التأمين البحري

  بين مبدأي "منتهى حسن النية" و"الإفصاح المنصف"  
  دراسة في ضوء أحدث تشريعات التأمين في المملكة المتحدة

  دكتور/ المعتصم با الغرياني         
  مدرس القانون التجاري والبحري        
  كلية الحقوق جامعة الإسكندرية       

  مقدمة
  مبدأ منتهى حسن النية في التأمين البحريالتطورات في 

د  انوني لعق ام الق ان النظ د أرك ة" أح ن الني ى حس دأ "منته د مب يع

ن 1التأمين ، بحيث أن أحد مميزات عقد التأمين هو كونه من "عقود منتهى حس

رام 2النية" ل إب ؤمن قب ى الم ، وتتمثل أهم أثاره في التزام المؤمن له بالإدلاء إل

ة الم د بكاف ل العق ر مح ه للخط ى تقييم ؤثر عل د ت ي ق ة الت ات الجوهري علوم

  التأمين. ويترتب على مخالفة المؤمن له لهذا الالتزام قابلية العقد للإبطال. 

                                                 
ر  1   Jonathan Gilman, Robert Merkin, Claire Blanchard, Markانظ

Templeman, Law of Marine Insurance and Average, Eighteenth 
ed,  Sweet&Maxwell, London 2013,  فحة د  583ص ا بع ذكور فيم ، م

كندرية  ارف، الإس أة المع أمين، منش د الت ي عق ر ف رعان، الخط د ش د"؛  محم "أرنول
ن  66، ص 1984 دأ حس اريخ مب وما بعدها (مشار إليه من بعد: شرعان)حيث يتناول ت

اً  أ؛أنظر أيض ة المنش وانين اللاتيني النية واعتبار عقد التأمين من عقود حسن النية في الق
ادئ  ة والمب ول العلمي أمين الأص محمد توفيق المنصوري وشوقي سيف النصر سيد، الت

اهرة  ي، الق ر العرب ة، دار الفك وري  63، ص 1983العملي د المنص ن بع ه م ار إلي (مش
ة،  ارة البحري انون التج رح ق ي ش يط ف وسيف النصر)؛ عبد القادر حسين العطير، الوس

ان الأردن،  ع، عم ر والتوزي ة للنش ة دار الثقاف ة، مكتب ة مقارن ؛ 609، ص 1998دراس
مان  ائق ض ة وث ع دراس تندي، م اد المس ار الاعتم ي إط طارق سيف، التأمين البحري ف

 . 23ص  2011لاعتمادات المستندية غير المعززة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ا
ر، الإسكندرية   2 دة للنش ة الجدي د، دار الجامع ري الجدي انون البح مصطفى كمال طه، الق

 . 423-422، ص 592، بند 1995
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وردات  س الل ام مجل ي أحك ة" مصدره ف ن الني ويجد مبدأ "منتهى حس

فيلد ورد مانس ام الل ة أحك زي، وبخاص رار 1الإنجلي ى إق عى إل ان يس ذي ك ، وال

دأ المبدأ ك ير المب ى إلا أن يص اريخ أب ر أن الت ود. غي ة العق م كاف ام يحك مبدأ ع

ى  رف إلا إل ث لاينص ه، بحي اق تطبيق ث نط ن حي يق م الغ الض مبدأ خاصاً ، ب

ه  د أن قنن ة، بع فة خاص أمين البحري بص د الت عقود التأمين بصفة عامة، وعق

  . 19062المشرع الإنجليزي في قانون التأمين البحري سنة 

ي ثم انت ا ف وانين، بم ن الق واه م ى س قل المبدأ من القانون الإنجليزي إل

ود  ي العق ذلك القانون المصري، في صورة جعلته استثناءً من القواعد العامة ف

أمين  361(م ة دور الت راً لأهمي ري). ونظ ة المص ارة البحري انون التج ن ق م

رة  دأ م ل المب د انتق زي، فق أمين الإنجلي وق الت ة س ري، وأهمي ن البح رى م أخ

  . 3الخصوص إلى العموم وصار مبدأً عاماً يحكم عقود التأمين كلها

وق  ه بس زي، وارتباط انون الإنجلي ل الق ي ظ دأ ف أة المب ر أن نش غي

م  د ث التأمين البحري، أدت بتفاصيل المبدأ المتراكمة على مر السنين إلى التعقي

ن ا ى م ا اقتض و م ؤمنين. وه أخرى للم ورة أو ب از بص ى الانحي رع إل لمش

ى  ة، عل فة عام ري بص أمين البح د الت ديل قواع غوط تع ت ض زي، تح الانجلي

                                                 
Howard Bennett, The law of Marine Insurance, Second  1

Edition, Oxford University Press, 2006, 102 د ا بع ه فيم ار إلي ، مش
 "بينيت". 

2  Marine Insurance Act 1906 و ا ه رض (كم  والصادر في 21 ديسمبر 1906 بغ
 مذكور في عنوانه) تقنين القانون المتعلق بالتأمين البحري.

ر   3  The Law Commission, Consultation Paper No. 204 and theأنظ
Scottish Law Commission Discussion Paper No. 155, Insurance 
Contract Law: The Business Insured's Duty of Disclosure and the 

Law of Warranties, p 17.    .اوري رفين التش ر المحت د تقري ن بع ه م ار إلي مش
ي  ط. وف ري فق أمين البح حيث يناقش انتشار المذهب ليحكم كافة أنواع التأمين وليس الت

ع إط ود المسماة، البي ار القانون المصري، أنظر محمد حسن قاسم، القانون المدني، العق
مان)– أمين (الض روت، -الت ة، بي ي الحقوقي ورات الحلب ة)، منش ة مقارن ار (دراس الإيج

ام  471-470ص  2001لبنان  يس أحك اول أو يق موضحاً كيف أن القضاء المصري ح
ري، غي أمين البح ى الت دني عل أمين الم تلاف الت د لاخ ر مج اس غي ذا القي د ه ه وج ر أن

 الطبيعة بين نوعي العقود.  
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ة  1المستويين الوطني والدولي إعادة النظر في المبدأ وتطبيقاته. وكان من نتيج

اول  ذلك أن أصدر البرلمان الإنجليزي قانوناً خاصاً بعقد تأمين المستهلكين يتن

ين المبدأ في علاقة المؤمن المحترف بطالب التأ ي ح تهلك)، ف رد (المس مين الف

وانين ة الق ة مراجع ت لجن ي  2عكف دأ ف د المب ديل قواع روع بتع داد مش ى إع عل

  إطار المعاملات بين التجار بوجه عام. 

دأ،  ي المب ورات ف م التط رض لأه ة للع ن ناحي ث م ذا البح دف ه ويه

رع  ف المش يم موق ادة تقي ى إع وبخاصة بعد التعديلات المقترحة، كما يهدف إل

  المصري من تطبيقات المبدأ في ضوء هذه التعديلات. 

ن  ى حس دأ منتنه ة لمب فحات القادم وتحقيقاً لذلك، نعرض أولاً في الص

م  ري، ث زي والمص انونين الإنجلي ي الق د، ف ى التعاق ابقة عل النية في الفترة الس

دأ  ى المب ا عل رح إدخاله ت أو يقت ي أدخل ديلات الت نعقب ذلك بالحديث عن التع

قانون الإنجليزي، ثم نخصص الخاتمة لاستنباط النتائج وتقديم المقترحات في ال

  في هذا الشأن.  

                                                 
ع    1 اد"، راج ة "أنكت ارة والتنمي دة للتج م المتح ؤتمر الأم ود م ال جه بيل المث أنظر على س

  هذه الجهود على الموقع الإلكتروني للمؤتمر
 Law.aspx-http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal/Admiralty  .  

  أنظر أيضاً جهود اللجنة الاسترالية لآصلاح القوانين، وتقريرها
 Australian Law Reform Commission ,ALRC Report 91 Review of 
Marine Insurance Act 1909.  

  الشأنأنظر في تشكيل اللجنة وعملها في ذلك    2
  David Hertzell and Laura Burgoyne, The Law Commission and 
Insurance Contract Law Reform: an Update, 19 The Journal of 
International Maritime Law 105, 2013.    
ة  ي للجن ع الإلكترون اً الموق ع أيض ديث"، وراج د "التح ا بع ه فيم ار إلي مش

http://lawcommission.justice.gov.uk/index.htm 
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  الفصل الأول

  مبدأ منتهى حسن النية بين التوزان العقدي والتوازن الاقتصادي

ادة  ص الم ى  ن زي بمقتض انون الإنجلي ي الق دأ ف رر المب ن  17يتق م

ام  ادر ع زي الص ري الإنجلي ى أن 19061قانون التأمين البح ي نصت عل والت

دم  ى ع ت عل ة" ورتب ن الني ى حس اه منته د مبن و عق ري ه أمين البح د الت "عق

  مراعاة أي من الطرفين لمنتهى حسن النية إمكانية إبطال الطرف الثاني للعقد.

ر أن  ل، غي دأ مماث ى مب ري عل ة المص ولاينص قانون التجارة البحري

زي مواده ترتب على عقد التأمين الكثير من الأ انون الإنجلي ثار التي يرتبها الق

ي  ه ف م ل زي أولاً ث انون الإنجلي ي الق دأ ف رض للمب ا نع ذلك فإنن دأ. ول على المب

  القانون المصري. 

  المبحث الأول

البحري  في قانون التأمين Utmost Good Faithمبدأ منتهى حسن النية  

  الإنجليزي

ري  أمين البح انون الت ورد ق ص  1906ي ل المخص ت الفص دأ تح المب

رفين  ا الط دلي به ي ي ات الت ات والمعلوم ي البيان دق ف اح والص لواجبي الإفص

Disclosure and Representation2 ن واد م ي الم ه ف م يتبع  21-18، ث

  بتفصيل هذين المبدأين. 

  ة عليه. ونعرض أولاً للمبدأ نفسه، ثم للمبادئ الفرعية المترتب

  المطلب الأول 

  مبدأ منتهى حسن النية كمبدأ عام

زي      وم الإنجلي انون العم رف ق ن  Common Law لايع دأ حس مب

د،  ل التعاق ا قب رة م ة فت فة خاص ود، وبص م العق اً يحك دأ عام اره مب ة باعتب الني

                                                 
وان    1 ادة بعن ذه الم أتي ه د Insurance is UberrimaeFideiت ذلك "عق د ب .  ويقص

ة .  ن الني  ,Black's Law Dictionaryيلتزم فيه الطرفان كلاهما للآخر بمنتهى حس
7thed, West Group, Minn, USA. P 320  

د Representationيقصد بـ    2 د ا لمتعاق ات ما يدلي به أح ات ومعلوم ن بيان ر م ين للأخ
ر.  د الأخ د للمتعاق زيين التعاق ا ت ع    ,Black's Law Dictionaryالغرض منه المرج

 . 1303السابق ص 
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ل أن  إن الأص ه ف دليس، وعلي الغلط والت ة ب د العام ك بالقواع ن ذل تغني ع ويس

ات القانون لا يفرض على أي من أطراف العقد واجب التبرع بالإدلاء بالمعلوم

ه . إلا أن أحد 1وإنما يكتفي بعقاب الطرف الذي يضلل الطرف الأخر أو يخدع

يم  اول تعم د ح ان ق فيلد ك ورد مانس أهم القضاة في التاريخ الإنجليزي، وهو الل

ن ا ى حس دأ منته ق مب ك، أن التص ة ذل ت نتيج ود مثل هذا المبدأ. وكان ة بعق لني

أمين 2التأمين البحري بصفة خاصة انون الت ه ق ا قنن دأ كم إن المب . وعلى ذلك ف

ري  ي  1906البح ه ف تقر علي د اس وم  ق انون العم ان ق ا ك اً لم اً جزئي د تقنين يع

  . 3تطوره حتى ذلك التاريخ

ادة  ي  17والمبدأ كما هو وارد في الم ه ف ادئ المفصلة ل ن المب ز ع يتمي

ي  20-18المواد من  ين طرف ادل ب زام متب من ثلاث نواح: "أنه يتحدث عن إلت

ات [العقد، وأنه لاينص صراحة على اشتراط الجوهرية  لال بالالتزام في الإخ

د"]الناشئةعنه رام العق ل إب ا قب ة م ي مرحل ور ف ر محص ان 4، وأنه غي ، وإن ك

  يشترك معها في النهاية في ترتيب أثر قابلية العقد للإبطال عند مخالفته. 

  وتتمثل أهم خصائص المبدأ وأثاره فيما يلي: 

  أولاً: حسن النية مبدأ ملزم للجانبين: 

ن  ى حس ه، بمنته ؤمن ل ؤمن والم رفين، الم فالمبدأ يقرر إلتزام كلٍ من الط

ه  ؤمن ل وغ للم زام يس ذا الالت ؤمن به لال الم ك أن إخ ى ذل ب عل ة. ويترت الني

 . 5سترداد القسطاللجوء إلى القضاء لطلب إبطال عقد التأمين وا

إن  ذا ف ة، ول ا واقعي ر منه ة أكث زام نظري ي الإلت ة ف ذه التبادلي ر أن ه غي

لال  أن إخ ي ش دأ ف اد المب طراً لاعتم القضاء والفقه قليلاً ما يجد نفسه مض

                                                 
 . 101بينيت، المرجع السابق ص    1
 . 590أرنولد، المرجع السابق ص    2
امش 583أرنولد، المرجع السابق ص    3 ين ا 1. وانظر ه ذا التقن رر أن ه ث يق ي حي لجزئ

 كان من فوائده استمرار تطور مبادئ قانون العموم في ضوء السوابق القضائية. 
ابق ص    4 ع الس د، المرج ابق ص 84-583أرنول ع الس ت  المرج اً بيني ر أيض  104؛ أنظ

زام  م الالت ن فه ن الممك ل م ة تجع اء اللاحق ام القض ة لأحك حيث يقرر أن القراءة المتأني
ن الا ايزا ًع ة متم ن الني وص بحس وم وخص ا عم ون بينهم ث يك اح بحي زام بالإفص لت

 وجهي. 
 . 595أرنولد المرجع السابق، ص    5
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ه  ؤمن ل ي للم ا يقض المؤمن بهذه الإلتزامات، فإذا ما عرض عليه فنادراً م

  . 1بناءً على هذا المبدأ

دأ ولهذه التفرقة ا أمين بمب لواقعية أصل في تبرير إختصاص عقد الت

أمين  د الت ة عق ى طبيع منتهى حسن النية، أو حسن النية المطلق، إستناداً إل

  البحري ودور كل من الطرفين فيه. 

ه  ل عن ه أن يتحم ؤمن ل ن الم ب م د يطل ذا العق ي ه ه ف المؤمن ل ف

ة ة البحري اً بالرحل اً وثيق رتبط إرتباط تقبلة، ت اراً مس ول أخط ف قب . ويتوق

ل  ة المقاب فة خاص ه، وبص ه ب ر، وشروط تحمل ذا الخط المؤمن للتحمل به

ة  الظروف المحيط ة ب ه الكامل ى إحاطت ط) عل ل (القس ذا التحم ادي له الم

ر وع الخط ال وق دقيق لإحتم اب ال ن الحس . 2بالرحلة البحرية التي تمكنه م

الي  ر، وبالت دوث الخط ي ح ؤثر ف ي ت ل الت م العوام ر أن معظ ه، غي تقييم

ك  ذي لايمل ؤمن، ال ده، دون الم ه وح ؤمن ل دى الم يلها ل وافرة بتفاص مت

ة لاتتناسب  الوصول إلى هذه المعلومات أصلاً، أو يمكنه ذلك بتكلفة باهظ

ه  ي تكليف ا يقتض و م أمين وه ب الت ى طل مع كون المؤمن له هو الساعي إل

ر بالأداء بها. فإذا ما إنعقد العقد، فإن المؤمن له يكاد يست أي تغي العلم ب قل ب

ان  لاً، ك ر فع ق الخط ا تحق ى إذا م ر، حت ي الخط ؤثرة ف ل الم ي العوام ف

ة  ادث، وكيفي ة الح ن طبيع ات ع وز المعلوم ن يح و م اً ه ه أيض ؤمن ل الم

                                                 
ه  1990، ويسوق مثالاً وحيداً لقضية في المرجع السابق   1 اء ب ه للادع حيث لجأ المؤمن ل

ر  ة. أنظ ي النهاي ه ف م رفض  Banque Keyser Ullmannطلباً للتعويض، وهو ما ت
SA, v. Skandia (UK) Ins ،Co Ltd [1990]  ابق ع الس ت المرج -167، بيني

168 . 
ذا     2 ل ه وع مث ال وق بة إحتم اً، ونس ر محقق ان الخط ا إذا ك رف م د أن يع المؤمن يري ف

ي  ا، وه ي يتحمله ابهة الت ار المش ى الأخط الخطر، كما يريد أن يصنفه بحيث يضيفه إل
ي ا ة ف فة عام ر بص ط. أنظ أ مسائل تؤثر كلها على احتساب القس ي يلج ة الت س الفني لأس

ي  يط ف نهوري، ،الوس رزاق الس د ال ا عب إليها المؤمن في إحتساب الأخطار والتحكم فيه
اهرة  ة، الق ة العربي دني، دار النهض انون الم رح الق د 1964ش ابع، المجل زء الس ، الج

 وما بعده.  543، بند 1091الثاني ص 
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غ  دفع مبل ب ب ادث ويطال ؤمن بالح ر الم ن يخط ة م ي النهاي حدوثه، وهو ف

  .1التأمين

فع مبلغ التأمين عند أما المؤمن فيقتصر دوره على تقييم الخطر، ود

إن  ؤمن، ف ن الم ورين م ازالا متص دليس م ش والت ان الغ ه. وإذا ك تحقق

  القواعد العامة تكفي في الغالب لتوفير الحماية القانونية للمؤمن له.

و  ا ه أ فيه بعبارة أخرى، فإن مبرر المبدأ في ظل الظروف التي نش

وافر المعلو أن ت ي ش رفين، ف ين الط ر عدم التوازن القائم ب ن الخط ات ع م

اء  أراد القض ه، ف ؤمن ل الح الم ل لص وازن مخت و ت ده، وه ؤمن ض الم

ى  ارم عل زام الص ذا الالت ل ه اء مث ابه بإلق ى نص ر إل رع رد الأم والمش

  . 2المؤمن له وضعاً للمؤمن على قدم المساواة مع المؤمن له

رع  ك أن المش اً. ذل اً هام بباً عملي ة س بالإضافة إلى ذلك، تجد التفرق

ان قصر  أمين. وإذا ك جزاء الإخلال بهذا الالتزام على طلب إبطال عقد الت

د ورد  ال العق ب إبط ي طل ر، ف ق الخط د تحق لحته، عن د مص ؤمن يج الم

ي  د ف در أن يج ه ين ؤمن ل إن الم أمين، ف غ الت ع مبل ن دف اً ع ط، عوض القس

محض إبطال العقد تعويضاً له عن غياب التغطية التأمينية التي كان يسعى 

  .3أصلاً  إليها

دأ  ق المب ائية لتطبي اولات قض ن مح و م ر لايخل ومع ذلك ، فإن الأم

زام  ول الإلت ين ألا يح ب يتع ررة أن "المكتت ذلك، مق ؤمن  ك أن الم ي ش ف

بحسن النية إلى وسيلة يتخلص بها من إلتزاماته التعاقدية التي يتعين عليه، 

زام يجعل  17في ضوء قواعد العدالة أن يوفي بها"، فنص المادة  هذا الالت

  .   4"متبادلاً"

                                                 
ة ، . أنظر ف600-599 قارب أرنولد، المرجع السابق ص    1 فة عام دأ بص ي مبررات المب

 . 102التحديث، ص
 . 103ً؛ قارب بينيت المرجع السابق ص 311على حسن يونس، المرجع السابق ص     2
 .596أنظرأرنولد المرجع السابق     3
ر     4  Container Transport International Inc v. Oceanus Mutualأنظ

Indemnity Association (Bermuda) Ltd. [1984] 1Loyd"s Rep. 476 
CA. 
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 ثانياً: حسن النية مبدأ يحكم العقد كله، قبل وبعد التعاقد:
وفقاً للصياغة الأصلية للمبدأ في قضاء اللورد مانسفيلد، فإنه يحكم العقد 
كله، ولايقتصر ما يدلي به المؤمن له من بيانات في الفترة المؤدية إلى التعاقد، 

ي  ياغة ال اً الص ي أيض هوه د تقنين ري عن أمين البح انون الت ا ق اء به ي 1ج . وف
اً  اً عام ة إلتزام ورة فعلي بح بص زام ليص اق الإلت يع نط اولات لتوس القضاء مح
ة  رد أمثل ا مج ه باعتباره ة ل واد اللاحق ى الم ر إل ه، وينظ ه بظل د كل ل العق يظل

  .2للآثار المتوقعة
اح وإذا كان المشرع الإنجليزي قد أورد المبدأ في الباب الم تعلق بالإفص

والبيانات اللازمة للتعاقد، وهو ايضاً ما يبرر جزاء الإبطال الذي يصيب العقد 
د  ذ العق يحكم تنفي زام ل عند الإخلال بهذا الالتزام، فإن المقرر قضاءً إمتداد الإلت

  أيضاً.
ر  اد يقتص ده يك د أم بع ل التعاق واء أقب زام س اق الإلت إن نط ك، ف ع ذل وم

  خطار ببيانات معينة متعلقة بالخطر. عملاً، على ضرورة الإ
ة ن الني ب  3ثالثاً: جزاء الإخلال بالمبدأ يقتصر على تمكين الطرف حس ن طل م

 الإبطال: 

ؤمن  ب أن الم ى أن الغال ألة، إل ذه المس ورة ه ة وخط ع أهمي وترج

ه،  م في ذي يعل ت ال و الوق ر فعلاً (وه ق الخط د تحق لايطلب إبطال العقد إلا عن

                                                 
 . 103بينيت المرجع السابق ص    1
في عمومية مبدأ حسن النية بما يتجاوز الالتزام بالإفصاح، تقرير المحترفين التشاوري،    2

ابق ص  ع الس ت، 17المرج اوض بيني ة التف د مرحل دأ بع ار المب ي أث اً ف ر أيض ، أنظ
 وما بعدها.  175المرجع السابق، ص 

ن    3 ى حس نستخدم تعبير حسن النية هنا بالمقابلة بالطرف المذنب الذي أخل بالتزامه بمنته
ال  ك بالإبط ذي يتمس رف ال ببين: الأول أن الط ى بس ذا المعن ه له زم التنوي ة. ول الني
ل  ذي أخ رف ال اني أن الط ي المتن.والث اً ف نبين لاحق ا س ة، كم ن الني ه حس ترط في لايش

ه "س ل ولا بالتزامه لايشترط في ثلاُ، ب رار م د الإض دقيق، أي قص المعنى ال ة" ب وء الني
ابق ص  د 601ص  ازوم لعلم بجوهرية البيان للمؤمن، أنظر أرنولد، المرجع الس . ويع

هذا هو الفارق والمميز الرئيسي بين مخالفة واجب حسن النية والتدليس أو الغش. أنظر 
ابق ص  ع الس د، المرج رراً أن القواع 588ص  أرنول ي أن مق تقرة ه ة المس د القانوني

بب  ان بس واء أك ة، س ات جوهري ن بيان اح) ع دم الإفص ة (أو ع ات خاطئ "الإدلاء بييان
س  ى نف ؤدي إل ه" ي ى ب ن أدل د م راءة مقص خطأ أم جهل أم صدفة، وبغض النظر عن ب
ع  د، المرج ارب أرنول داع. ق دي للخ د العم ع القص ه م م الإدلاء ب ذي ت ان ال ة البي نتيج

اد  595ص السابق ص   ه المض ارف علي ى المتع ن المعن في تمييز معنى حسن النية ع
 لمعنى "سوء النية".  
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البيانات التي كان المؤمن له أقد أدلى بها). ويترتب على ذلك  غالباً بعدم صحة

دم  ع ع ا، م ه إليه ت أشد إحتياج ي وق حرمان المؤمن له من التغطية التأمينية ف

  إمكان لجوئه لتغطية بديلة. 

فإذا وضعنا في الإعتبار بالإضافة إلى ذلك أن البيان الخاطئ قد لايكون 

ن  له علاقة مباشرة بالخطر الذي تحقق، ان بحس ى بالبي د أدل أو أن المؤمن له ق

لاً  د فع ي العق يدخل ف ان س ؤمن  ك دليس، أو أن الم ليل أو ت نية، دون قصد تض

ذه  ل ه إن ك ثلاً)، ف ة م روط مختلف حتى لو علم بالبيان الصحيح ابتداءً (وإن بش

ذا  ل ه ار مث ى اعتب ال، إل ائهم بالإبط ع قض اً ، م اة أحيان دفع القض ل ت العوام

  . 1ياً، أو مبالغاً فيهالجزاء قاس

ولايقتصر القضاء على التعبير عن جزعه من هذا الجزاء، بل إنه يؤثر 

ة  ة واقعي ي محاول الخطر، ف ة ب رى المحيط ل الأخ ي للعوام ة القاض ي رؤي ف

  . 2لتطبيق قدر من العدالة في توقيع الجزاء

ية  ي قض ة ف ، Kausar v. Eagle Starمثال ذلك ما قضت به المحكم

ي حيث أعلن  ي  Staughtonالقاض زاء قاس و ج اح ه دم الإفص خ لع أن "الفس

ر  جداً، يتيح للمؤمن أن يتخلى عن المسئولية بعد، وليس قبل، إكتشافه أن الخط

ان  ي ك ة الت ه دون التغطي ؤمن ل رك الم يئ: فتت الذي قام بالتأمين عليه خطر س

ي يظن أنه قد تعاقد عليها ودفع من أجلها. بالطبع فإن هناك بعض الظر وف الت

  يكون فيها المؤمن لها غير شريف، فيلاقي جزاءه المناسب بإبطال العقد".

انون  ن الق ه ع دل ب ة، لتع غير أن المحكمة لم تأخذ هذا المبدأ حتى النهاي

دم  م أن ع ي لا أزع ه "إنن تدرك بقول ث أن اس م يلب ي ل إن القاض رر. ف المق

ي أع ة. لكن ؤ ني ن س در ع ره إلا إذا ص ؤتي أث اح لاي تم الإفص ن المح د أن م تق

ر  ين أن يقتص اح يتع دم الإفص ال لع تحفظ. إن الإبط ن ال در م دأ بق ق المب تطبي

  على القضايا الصريحة (الواضحة)".

                                                 
ي 584أرنولد، المرجع السابق ص      1 ؛ وهو ماترتب عليه أن القضاء يدقق أشد التدقيق ف

 . 100تطبيق المبدأ، بينيت، المرجع السابق ص 
 . 584أرنولد، المرجع السابق ص    2
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ي  ائل الت م المس د أه ان أح ك ك ف أن ذل ة، كي فحات اللاحق ي الص نرى ف وس

  .20101تعرض لها قانون حماية المستهلك في عقود التأمين الصادر في 

  المطلب الثاني

  مبدأ منتهى حسن النية وأثاره في مرحلة ما قبل التعاقد
ن  واد م ت الم ى  18تناول د  21إل ري القواع أمين البح انون الت ن ق م

ى  ه إل ؤمن ل ا الم دلي به المتعلقة بواجبي الإفصاح والصدق في البيانات التي ي
ن  دأ حس د لمب ر الوحي و الأث يس ه ذا ل م أن ه أمين. ورغ ب الت د طل ؤمن عن الم

ى النية، ع افة إل د. وبالإض ريعي الوحي ق التش و التطبي ذا ه إن ه دمنا، ف ى ماق ل
راً  ت دوراً كبي ائية لعب القواعد التفصيلية الواردة في النص، فإن السوابق القض

  في تفسير واستكمال أحكام هذا الالتزام. 
وع  ث الموض ن حي ه م ن نطاق ويستلزم العرض لهذا الالتزام الحديث ع

 والأشخاص، ومحله وزمانه وجزاء الإخلال به. 
  أولاً: نطاق الالتزام من حيث الموضوع: 

ايزين 20و 18تتناول المادتان  اح  2إلتزامين متم زام بالإفص ا الالت هم
دلي  ا ي زام بالصدق فيم ن عن المعلومات ذات الأهمية، والالت ه م ؤمن ل ه الم ب

اط  بيانات من شأنها حث المؤمن على إبرام العقد. غير أن الوقع عملاً هو ارتب
اد  دهما يك الإخلال بأح اء ب ث أن الإدع لازم، بحي اط ت زامين أرتب ذين الالت ه

  . 3يقتضي الإدعاء بالإخلال بالواجب الثاني 
ى الم 4فإن المؤمن له 18ووفقاً لنص المادة  ح إل ؤمن: أ) يلتزم بأن يفص

  قبل إبرام العقد، ب) عن كل ظرف جوهري، جـ) معلوم للمؤمن له. 

                                                 
1     ً ا ابق ص  ص أنظر لاحق ع الس د، المرج يلاً: أرنول اً تفص ر أيض د 662، وأنظ -15، بن

 ومابعدها.  217
ارب    2  BorhamAtallah, Insurance and Reinsurance Disputes: Oldق

Concepts in New Settings, Bulletin of International Court of 
Arbitration, 77Vol. 16/No.1-Spring 2005 (offprint), p77.  ه ار إلي مش

رفين  ر المحت ذلك: تقري ر ك أمين. أنظ ادة الت أمين وإع االله الت ام عط د بره ا بع فيم
 .17التشاوري، المرجع السابق ص 

 . 584أرنولد، المرجع السابق ص     3
انون    4 ي الق واء ف رع س تخدمه المش ذي اس طلح ال ه المص ه، لأن ؤمن ل ر الم تخدم تعبي نس

ابق، المدني المصري او قانون التج ع الس ارة البحرية. قارن مصطفى كمال طه، المرج
رزاق  421ص د ال ك عب ع ذل ر م تأمن"، وانظ طلاح "المس تخدم إص ومابعدها حيث يس

في التمييز بين الإصطلاحين وتفضيل   1هامش  1085السنهوري، المرجع السابق ص
 إصطلاح المؤمن له.  
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ون  زَم أن يك رف يل ل ظ اً" بك اً حكم ه "عالم ؤمن ل ادة الم ر الم وتعتب
رف  ة الظ ا الثاني ي فقرته ادة ف ا تعرف الم ة. كم وال العادي ي الأح ه ف معلوماً ل

ري ؤمن الح رار الم ى ق ؤثر عل أنه أن ي ي الجوهري بأنه كل ظرف من ش ص ف
ن  ين م رف مع ون ظ دير ك الخطر. وتق ل ب ول التحم ي قب ط أو ف د القس تحدي

) تتحدد في ضوء وقائع كل قضية 4الظروف الجوهرية هي مسألة واقع (فقرة 
ات 5على حدة. وتشمل الظروف بصفة خاصة (فقرة  ) أي إتصالات أو معلوم

  يتلقاها المؤمن له. 

عتبرها المادة غير جوهرية, وتنص الفقرة الثالثة من المادة على مسائل ت

اء  ذا الإعف ر أن ه ا. غي اح عنه زام بالإفص وتعفي المؤمن له، بالتالي، من الإلت

ى  يلاً عل ه دل تعلام من ذا الاس د ه ا، إذ يع ؤمن عنه تعلام الم دم إس روط بع مش

  أهميتها بالنسبة له.  وهذه المسائل هي: 

 الظروف التي يكون من شأنها تقليل الخطر.   .أ

روف المع  .ب روف الظ ك الظ ن ذل ؤمن، وم اً للم ة أو حكم ة حقيق لوم

المشهورة أو المتواترة ، أو الظروف التي يتعين على المؤمن باعتبار 

 عمله كمؤمن ومن خلال الممارسة المعتادة لمهنته أن يعلمها. 

 الظروف التي يعفي المؤمن المؤمن له من الإدلاء بمعلومات عنها.   .ج

ا محل أي ظروف يعد الإفصاح عنها غير مج  .د راً لأنه داً، نظ د، أو تزي

 لالتزام أو تعهد صريح أو ضمني من قبل المؤمن له.

ادة  ص الم ا ن حيحة.  20أم ات ص الإدلاء بمعلوم ه ب ؤمن ل زم الم فيل

ات  الإدلاء بالمعلوم ه ب ؤمن ل ى الم ابي عل زام إيج رض إلت ى ف افة إل فبالاض

من القانون المؤمن له، في كل ما يقدمه للمؤمن من  20الجوهرية، تلزم المادة 

ذ حة ه د، بص رام العق ل إب اوض وقب رة التف اء فت ة، أثن ات جوهري ه معلوم

ال.  د للإبط ة العق ات قابلي ذه المعلوم حة ه دم ص ى ع ب عل ات. ويترت المعلوم

  . 18ويتفق تعريف المعلومة الجوهرية مع تعريفه في المادة 

ائق، أو  اً بحق ون متعلق د يك ه ق ار إلي ر المش وتنص المادة على أن التعبي

 ً حيحا ان ص ادقاً، إذا ك ائق ص ن الحق ر ع د  التعبي ادات. ويع ات أو اعتق  بتوقع

رط إذا  ذا الش توفياً ه ر مس د التعبي حة. ويع ه الص ب علي بصفة أساسية، أو يغل
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ر  ي نظ اً ف اً جوهري د فارق ة لايع ه، والحقيق ؤمن ل كان الفارق بين ما ذكره الم

ي أن  ه، فيكف ؤمن ل ه الم ده أو يتوقع ا يعتق المؤمن الحريص. أما التعبير عن م

 من البيانات مسألة واقع.   يكون صادراً عن حسن نية. ويعد تقدير جوهرية أي

ا  حح م ع أوأن يص ه أن يتراج ؤمن ل ق الم ى ح وأخيراً فتنص المادة عل

  أدلى به من بيانات قبل إبرام العقد.

  ويلاحظ على أحكام هذا النص ما يلي: 

المعني   .أ ة، ب وء الني اح س دق او الإفص ي الص ة واجب ترط لمخالف ه لايش أن

اء بقصد المعروف في الغش أو التدليس. بل ينطبق  الحكم، سواء "أكان الإخف

دلس"، أم  لحة الم ق مص ر لتحقي رف الآخ ليل الط د لتض ة العم ش، أي الني الغ

كان ناشئاً عن خطأ أو إهمال أو بمحض المصادفة غير المتعمدة...كما لايغني 

ح  م يفص الي ل ة وبالت ا جوهري ين أنه م يتب ائع ل ه بالوق ع علم عن المؤمن أنه م

 1عنها"

رض  Representationلتعبير   .ب و "ع اص ه ىً خ زي معن انون الإنجلي ي الق ف

فة  رف، بص ى التص خص عل لحقائق، سواء بالقول أو الفعل،  بغرض حث ش

ابي 2خاصة على التعاقد" فهي أو كت ان ش ري "بي ، وهو في مجال التأمين البح

ام  أن قي ا، بش د أو قبله ة التعاق ي لحظ أمين، ف ب الت ه لمكتت ؤمن ل ن الم دم م مق

ع ائع أو وض ل  وق ب بتحم اع المكتت ه إقن هل مع ب أن يس ين يغل ي مع واقع

من توقعات المؤمن للخطر والتي كانت لتتكون لديه في  الخطر، وذلك بالتقليل

. وعليه، ورغم أن نص القانون لم يذكر ذلك صراحة، فإن 3"غيبة هذه الوقائع

دم بإق ان المق دام أحد عناصر الألتزام هنا، على ما سنرى تتمثل في علاقة البي

 المؤمن على إبرام عقد التأمين تحت تأثيره.

ار   .ج د. ومعي ي التعاق يشترط لكلا الالتزامين كون البيان المقصود بياناً جوهرياً ف

ار  ريص (معي ؤمن الح ى الم ره عل و أث د ه الين واح ي الح ة ف الجوهري

                                                 
 . 601أرنولد، المرجع السابق ص      1
 عاليه.  9هامش      2
 . 602أرنولد، المرجع السابق ص     3
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ع  4موضوعي) ظ م دير القسط. ويلاح ي تق لاً او ف د أص في الإقدام على التعاق

ان ذلك أن القا ي ك رة الت ة الأخي نون ينص على القابلية للإبطال حتى في الحال

 .5المؤمن فيها سيكتفي برفع قيمة القسط

كلات،  ن المش ر م ر الكثي ي تثي روط الت ن الش ة م ويعد شرط الجوهري

القول  والتي يخرج تحليلها تفصيلاً عن إطار هذا البحث، غير أننا نكتفي هنا ب

ؤمن  -1ناحية  بأن هذه الجوهرية يلزم فيها من ث أن الم ائع بحي أن تكون الوق

ين  ي ح يم، ف د التقي ار عن ي الإعتب ا أن  -2الحريص كان ليأخذها ف زم فيه لايل

ال  ل ح ي ك ا ف ؤمن الحريص، لكنه ذا الم ل ه ى مث  -3تكون لها أثر حاسم عل

و  ن ه م يك اهم (وإن ل د س ان ق ون البي د، أن يك ال العق ؤمن بإبط ام الم يلزم لقي

ي العامل الوحي روط الت اً للش ر وفق ل الخط ي بتحم ؤمن الفعل اع الم ي إقن د)  ف

  .6أبرم بها العقد فعلاً 

  ثانياً: نطاق الإلتزام من حيث الأشخاص: 

لايلتزم بهذين الإلتزامين المؤمن له وحده. فنظراً لأن الغالب في عقود 

ل  رع الوكي زم المش د أل ل، فق ار أو وكي لال سمس ن خ ا م التأمين أن يتم إبرامه

  كذلك بالإفصاح عما كان على الأصيل أن يفصح عنه. 

  ويشمل هذا الواجب بالنسبة للوكيل: 

                                                 
 . 109بينيت المرجع السابق، ص    4
ابق ص    5 ع الس ت المرج ة، بيني ى الجوهري ول معن دل ح يل الج ا  108أنظر في تفاص وم

تتبع  اً اس ائياً هام اً قض عاً وخلاف دلاً واس ار ج ة أث ى الجوهري ل أن معن دها. والحاص بع
ية  ي قض زي ف وردات الإنجلي س الل ام لمجل م ه دور حك  Pan Atlantic v Pineص

Top ة المستهلك في التأمين). وموضوع الخلاف (قبل إلغائه، وقبل إصدار قانون حماي
ؤمن  ول الم ى قب م" عل ر حاس ه "أث ه ل ان، أو كذب اب البي ون غي تراط ك دى اش و م ه

Decisive Influence تراط ى اش تقرت عل ا اس ر أنه ة، غي ته المحكم ا رفض ، وهو م
ول  ؤمن لقب ع" الم ر "دف ع أث ي الواق ه ف ان ل ك ك ع ذل ان م ذب البي ؤمن أن ك ات الم اثب

س التأمي ن، بمعنى أخر قيام رابطة سببية بين البيان والتأمين بشروطه. أنظر حكم المجل
ي   ,Pan Atlantic Insurance Co Ltd v Pine Top Insurance Co Ltdف

[1992] 1 Loyd's Rep 101, [1995] A AC 501  اش ق  والنق ر التعلي وانظ
ابق ص  ع الس ت، المرج ي بيني يلي ف ام 108والتفص دها؛ بره ا بع أمين  وم ، الت ا عط

 . 79-78وإعادة التأمين، 
 . 608و  602أرنولد، المرجع السابق ص    6
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رف   -أ ل بكل ظ م الوكي رض عل ل. ويفت كل ظرف جوهري معلوم للوكي

ي  ه، ف ه ب تم إعلام ين أن ي ه، أو يتع اً ل ون معلوم ين أن يك يتع

 الأحوال العادية. 

الم ي  -ب ك م ه، وذل اح عن ه بالإفص ؤمن ل زم الم رف يلت ه كل ظ م ب عل

 المؤمن له في ميعاد لايسمح له بإبلاغ الوكيل به.  

  ثالثاً: زمان الإفصاح: 

ان  دث المادت ات  20-18تتح الإدلاء بمعلوم ه ب ؤمن ل زام الم ن الت ع

ادة  ذلك، نصت الم اً ل د. وبيان أمين  21صحيحة قبل إبرام العق د الت ى أن عق عل

ه،  ؤمن ل اب الم ؤمن إيج ول الم اً بقب د مبرم ري يع دار البح م إص واء أت س

ادة  م الم ن حك تثناءً م ة أم لا. واس د 22البوليص ات العق تلزم إثب ي تس ، والت

ادة  ز الم أمين، تجي ة ت ول  21ببوليص د بقب رام العق ان إب ات زم أن إثب ي ش ف

ري  ي يج ائق الت ن الوث ى البوليصة م ابقة عل ة س الإيجاب، الاعتماد على وثيق

  وط التعاقدية التي اتفق عليها. على استخدامها عرف المؤمنين لتوثيق الشر

ف  ذي يتوق ط ال و الخ ة ه ة مؤقت و بوثيق ورة، ول أي ص وعليه فإن إبرام العقد ب

د تأخذ 7عنده واجب الإدلاء بالبيانات في فترة ما قبل التعاقد . غير أن المسألة ق

تركة ة مش أمين وثيق ة الت ا وثيق ون فيه ي تك الات الت ، إذا  8شكلاً خاصاً في الح

ؤمن  د الم كان من حق المؤمن قبول أو رفض تعيين السفينة أو السفن التي يري

فينة،  ك الس أن تل ي ش د ف رام للعق له إخضاعها للتأمين، إذ يكون ذلك بمثابة الإب

رام  وعلى العكس إذا ما كان المؤمن ملزماً بقبول تعيين المؤمن له، فيكون الإب

                                                 
ابق ص 52تقرير المحترفين التشاوري، ص     7 ع الس ر المرج ع 689. قارب العطي . راج

م  ا ل أمين م ي الت د ف في أن الأصل في القانونين المصري والفرنسي هو الرضائية التعاق
د ش ك، أحم لاف ذل ترط خ ة يش اء، دراس انون والقض ي الق أمين ف ام الت دين، أحك رف ال

ت  ة الكوي ة، جامع رة  152ص  1983مقارن ع لفك رض موس ي ع ر ف دها. أنظ ومابع
ابق  ع الس اوي، المرج ة، الحفن ة مقارن ي دراس أمين ف د الت ي عق ائية ف  147الرض

 ومابعدها.  
أ   8 دين، الت اء محم لال وف ة، ج فة عام تراك بص ة الاش ي وثيق ع ف ى راج ري عل مين البح

ر،  دة للنش ة الجدي ة)، دار الجامع أمين العائم ة الت تراك (وثيق ة الاش ائع بوثيق البض
 . 2004الإسكندرية 
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ادة . ويمكن ا9وقد تم في بداية التعاقد  ات إع لقول بالنتيجة ذاتها في ضوء اتفاقي

ادة  التأمين الإطارية، إذ يتوقف تحديد لحظة الإبرام على مدى حرية شركة إع

  .  10التأمين في قبول ورفض التغطية لبعض المخاطر تحت الاتفاقية العامة

أن  زام بش اق الالت تدعي إنطب ة، يس ديل البوليص إن تع ق ف نفس المنط وب

ر ات والتغي ادة البيان ر أو إع ادة الخط ق بزي ه، وتتعل ديل ذات ة بالتع ات المتعلق

تقدير القسط أو شروط التغطية، والتي قامت في الفترة بين إبرام العقد الأصلي 

ي  ات ف ن البيان اح ع ي الإفص وتعديله. كذلك فإن إبرام عقد إعادة تأمين، يقتض

  .  11الأصليالحالة التي عليها عند إعادة التأمين لا عند إبرام التأمين 

اح  ه بالإفص ؤمن ل زام الم ى الت أمين يقتض ة الت د بوليص أخيراً فإن تجدي

ف  عوبة تكتن د، إلا أن الص ة بالتجدي ات المتعلق الكامل والصدق عند تقديم البيان

ان  ة إذا ك ة الأصلية، خاص مسألة البيانات التي تم الإفصاح عنها عند البوليص

ول قد أصابها التغيير ولم يفصح المؤمن له  ن الق ل يمك رات، فه عن هذه التغيي

ة الأصلية  بوجود تعبير ضمني، أو مفترض، بأن الواقع الذي أبرمت البوليص

دو أن  ؤال، يب ن الس ة ع وح الإجاب دم وض م ع و؟ ورغ ا ه ازال كم ه م اً ل وفق

ة  ات وطبيع ة البيان د وطبيع د والتجدي ائع التعاق ير وق ى تفس دارها عل المسألة م

  .  12ند التجديدالتغيير في البوليصة ع

  رابعاً: أثار مخالفة الإلتزام:

داً  زاءً واح أخيراً فقد رتبت المواد السابقة على الإخلال بهذه الالتزامات ج

رام ق 13هو جزاء القابلية للإبطال بأثر رجعي من تاريخ الإب ذا الح ر أن ه . غي

ه ، طبعاً مشروط بعدم قبول المؤمن للعقد بعد علمه بالمعلومات التي أخفيت عن

                                                 
 . 628أنظر أرنولد، المرجع السابق ص    9

 والمراجع المشار إليها في الهامش.  629أرنولد، المرجع السابق ص    10
 . 631 -630أرنولد، المرجع السابق ص    11
 . 637-635راجع أرنولد، المرجع السابق ص    12
ز،    13 ذا التميي اس ه ال وأس ة للإبط ق أو قابلي لان مطل ه بط بطلان وكون ذه ال ة ه في طبيع

 . 108-104بينيت المرجع السابق، ص 
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سواء أكان القبول صريحاً أو ضمنياً، أو كان المؤمن قد صدرمنه سلوك يمنعه 

 .   Estopple14من بعد من التمسك بالحق في الإبطال وفقاً لمبدأ الـ 

ر  ا الغي ون فيه ة يك الات خاص ي ح ويثير إنطباق هذا الجزاء تساؤلات ف

  طرفاً في النزاع. 

ي ذات فقد يكون عقد التأمين عقداً مركباً يشمل  م ف ؤمن له ن الم د م العدي

ذه  ي ه ة. وف العقد، في حين يكون أحدهم فقط قد أخل بالتزامه بمنتهى حسن الني

  .15الحالة فإن الإبطال لايؤثر إلا على التغطية التأمينية للمؤمن له المذنب

ن  ان يمك من ناحية أخرى، تثور مسألة تداول بوليصة التأمين، وما إذا ك

أمين، دون للمؤمن الاحتجاج بالإب ة الت ه بوليص ت إلي ن انتقل ة م طال في مواجه

ادة  ة أن الم د. خاص ي التعاق اً ف ون طرف ري  50أن يك أمين البح انون الت ن ق م

ن  ئة ع دفوع "الناش تخدام ال ي اس ؤمن ف ق الم ى ح ة عل ا الثاني ي فقرته نص ف ت

د" يم 16العق رطي التحك ى ش ؤثر عل ة لاي ذه الحال ي ه ال ف ظ أن الإبط .  ويلاح

ال والاختص م إبط ة رغ روط عامل ذه الش ل ه انوني، إذ تظ ائي والق اص القض

ى  د ينصب عل ه ق ه، فإن د كل البوليصة.أخيراً فإن الإبطال كما قد يؤثر على العق

بعض  ه دون ال ال بعض جزء من العقد فقط إذا كان العقد مبرماً بحيث يمكن إبط

  .  17الأخر

                                                 
ة:    14 ازل ثلاث ول بالتن روط الق ان،  -1فش ذب البي م بك ال  -2العل ي الإبط ه ف م بحق  -3العل

ع سلوك ينبئ عن أن المؤ ت المرج ه: بيني ازل عن د التن ال ويقص من يعلم بحقه في الإبط
ن  Estopple. وليس مبدأ 164-163السابق،  دة "م ال قاع المبدأ في الحقيقة سوى إعم

ة  د العدال ي قواع سعى في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه"، غير أنه يشترط ف
ن ين م لوك مع دور س ا ص روطاً أهمه ة ش اف الإنجليزي ه   والإنص ب علي ؤمن، يترت الم

ان يجب أن  لوك ك اذ الس أعتماد المؤمن له على وجود تأمين قائم، وأن المؤمن حال اتخ
ار  ر باختص ه. أنظ ؤمن ل ل الم ن قب ول م اد المعق ذا الاعتم ول ه ع حص  Black'sيتوق

Law Dictionary 72-570، المرجع السابق ص  . 
 . 591أرنولد، المرجع السابق ص     15
ابق  راجع     16 ع الس اد المستندي، المرج يف، الاعتم ارق س في ذلك على سبيل المثال، ط

 ص 
 . 662أرنولد، المرجع السابق ص     17
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  المبحث الثاني

  ن المصريالالتزام بمنتهى حسن النية في القانو

 17رأينا أن قانون التأمين البحري الإنجليزي ينص صراحة، في المادة 

ة   ن الني ود حس ن عق و م ري ه أمين البح د الت ى أن عق ه عل من

UberrimaeFidei وعلى أنه مبناه أقصى حسن النية، أو منتهى حسن النية ،

a contract based on utmost good faithى . وإذا كان المبدأ بهذا المعن

دأ  ذلك مب ه ك زي، فإن انون الإنجلي اً للق ود وفق ي العق تثنائي ف دأ اس و مب العام، ه

د  ر الوحي ل الأث زي، ب انون الإنجلي ي الق اره ف غير واضح المعالم إلا أن أهم أث

ي  انون ف ة 1906الذي نص عليه الق ى مخالف ال عل ة للإبط ب القابلي و ترتي ، ه

ع الب ن جمي ل ع اح الكام ب الإفص ه واج ؤمن ل بة الم ة بالنس ات ذات الأهمي يان

  للمؤمن في تقدير الخطر محل التأمين.

د ن 18أما قانون التجارة البحرية المصري الجدي راً م تقى كثي ذي اس ، وال

أحكامه من القانون الإنجليزي، أو من أعراف التأمين المأخوذة عنه، فلم ينص 

أهم ، إلا أن 19على المبدأ العام صراحة، وإن تبناه الفقه المصري القانون جاء ب

ات  ع البيان د بجمي ى التعاق ابق عل ار الس ب الإخط ي واج ة ف دأ المتمثل ار المب أث

  .20المتعلقة بالتأمين

                                                 
يتبع  1883. وكان قانون التجارة البحري القديم، الصادر في 1990لسنة  8قانون رقم    18

ه ؤمن ل ه للم ع إلزام ام، م الإدلاء  نفس المنهج، فلم ينص على مبدأ حسن النية كمبدأ ع ب
 بحري قديم).  190ببيانات صحيحة وترتيبه البطلان على مخالفة ذلك (م 

ابق ص    19 ابق 421مصطفى كمال طه، المرجع الس ع الس ش المرج ك مل ع ذل ارن م ، وق
346  . 

ع    20 نهوري، المرج ثلاً الس ر م ا، أنظ ابق ذكره رات الس ذلك ذات التبري ه ل وق الفق ويس
يضيف البعض لذلك اعتبارات عملية، االأول، هو أن  ، كما611، بند 1247السابق ص

ى  ؤمن عل ر الم ي أن يقتص أمين، تقتض د الت رام عق ي إب حاجة المؤمن له إلى السرعة ف
ا  النظرفيما يوفره له المؤمن له من بيانات، دون أن ينشغل بالتحقق من صحتها وتطابقه

ب 472مع الواقع، مصطفى كمال طه  ة طل أمين ، ويؤكد هذه الفكرة غيب ي الت أمين ف الت
ذكرة  ى م ؤذجي، أو عل د النم ى العق التوقيع عل رعة ب ه الس ى وج تم عل ذي ي البحري، ال
ة  ة عملي ة علمي يم دراس ال الحك التأمين المؤقتة، أو تتم عن طريق التليفون والبرق، جم

ان 44و 43ص  1955قانونية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة  ا ك ه لم و أن . الثاني ه
ؤمن ل ة الم روف الهام ل الظ ؤمن بك ر الم أن يخط زم ب ه مل أمين، فإن ب الت و طال ه ه
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ن  تحكم م أمين البحري ل د الت م قواع د عم وإذا كان القانون الإنجليزي ق

انون  ي الق ئ ف ض الش ف بع ع مختل إن الوض ام، ف كل ع أمين بش د الت د عق بع

ود قو وء وج ي ض ري، ف انون المص ي الق أمين ف د ا لت م عق دودة تحك د مح اع

  المدني المصري. 

ارة  انون التج ام ق وء أحك ي ض ه ف ؤمن ل زام الم رض  أولاً لالت ونع

ام  ة، وأحك دني العام انون الم د الق البحرية، ثم نقيم هذه الأحكام في ضوء قواع

  عقود التأمين المدنية. 

  المطلب الأول

  انون التجارة البحرية المصريالتزام المؤمن له بالإفصاح وفقاً لق

بان من قانون التجارة البحريةعلى إلزام المؤمن له   361تنص المادة 

يعطى بيانا صحيحا عند التعاقد بالظروف التى يعلم بها والتى من شأنها تمكين 

ى  347. وتنص المادة المؤمن من تقدير الأخطار التى يجرى التأمين عليها عل

وء يطلب   -1أن للمؤمن أن " إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير س

نية بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من 

ه ن حقيقت ل م ر بأق ؤمن الخط در الم التين أن ق ى الح ك ف أن ذل ع  - 2 ش ويق

 الإبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو للسكوت عن تقديم البيان أى علاقة

ه ؤمن علي ىء الم ق الش ذى لح رر ال ع  -3بالض اة جمي ع مراع ة م وللمحكم

رتين  ى الفق ة ف وال المبين ي الأح الظروف ، أن تحكم للمؤمن على المؤمن له ف

                                                                                                                 
تراطاته.  ع اش ة م ة المتفق ة التأميني ي المحيطة= =بالخطر، حتى يحصل على التغطي وف

دة  رف بقاع ة، تع دة عام زي قاع انون الانجلي اها Hadly v. Baxendaleالق ، ومقتض
د أن المتعاقد لايسأل عن الأضرار والنتائج التي مصد رها إعتبارات خاصة لدى المتعاق

م  ه أن يعل الأخر مالم يخطره بها المتعاقد الأخر أو يكون المتعاقد الأول بحيث يجب علي
ى  ه يعف ؤمن ل ة أن الم ة خاص ن الني دأ حس بهذه الظروف.  ورغم التشابه بين المبدأ ومب

ر ا، إلا أن الأخي م به ؤمن أن يعل ى الم ان عل ي ك ات الت ن الإدلاء بالبيان ك  م اوز ذل يتج
ن  المبدأ العام، خاصة أنه يرتب الإبطال من ناحية دون أن يقتصر على إعفاء المؤمن م
ة  ود علاق التعويض عن الضرر الذي أصاب المؤمن له فعلاً، خاصة وأنه لايشترط وج

ر  رر.  أنظ ك الض ه وذل ح عن ر المفص ان غي ين البي  Hadly v. Baxendale, 9ب
Exch. 341 . 
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ه ،  ؤمن ل ب الم السابقتين بمبلغ مساو لقسط التأمين إذا أثبت سوء النية من جان

  . أو بمبلغ لا يجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية

  ويتبين من هذين النصين عناصر الإلتزام الملقى على عاتق المؤمن له: 

مل  -1 د ليش فالالتزام واقع في مرحلة التعاقد، لابعدها، ونعتقد أن ذلك يمت

ود  ه الموج و نفس م ه د. والحك د أو التمدي التعاقد على التعديل أو التجدي

 .21في القانون الإنجليزي

ب ا -2 اتق طال ى ع ى عل زام الملق ابي أن الالت زام إيج و إلت أمين ه لت

د  ؤمن، فيع ح للم بالإفصاح، في مرحلة التعاقد إلتزاماً إيجابيا بأن يفص

 محض السكوت عن تقديم البيان مخالفة للإلتزام.

زدوج: أ  -3 زام م و الت زي، ه زام  -أن الإلتزام كما في القانون الإنجلي الت

بالمبادرة بالإفصاح، دون أن يسأل، وإلتزام بالصحة في كل ما يفصح 

 . 22عنه

                                                 
رأ  348يلاحظ  أن المادة    21 ى تط الظروف الت ؤمن ب ر الم ه أن يخط تطلبت من المؤمن ل

تلزمت  ؤمن. واس ه الم ذى يتحمل ر ال ادة الخط أنها زي ن ش ون م أثناء سريان التأمين ويك
تم  م ي إذا ل ا ، ف م به اريخ العل ن ت ل م ام عم ة أي لال ثلاث ار خ ذا الإخط ول ه ادة حص الم

خ العقالإخطار فى هذا الميعاد جاز  ده، للمؤمن فس ي موع ار ف ل الإخط ا حص إذا م د. ف
ه. تعين التمييز بين فرضين: الأول أن تكون  زيادة الخطر غير ناشئة عن فعل المؤمن ل

ففي هذه الحالة يبقى التأمين ساريا مقابل زيادة فى قسط التأمين . الثاني: أن تكون زيادة 
ل الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له ، فيجوز  للمؤمن  ام عم إما فسخ العقد خلال ثلاثة أي

أمين  ط الت ادة قس ة بزي ع المطالب د م اء العق ا إبق ر ، وإم ادة الخط اره بزي اريخ إخط من ت
ة  ازت المحكم مقابل زيادة الخطر. ولما كان المؤمن عند الفسخ يفقد مبلغ القسط، فقد أج

الف . والأن تحكم له بمبلغ مساو لقسط التأمين -بناء على طلب المؤمن  - مشرع بذلك خ
رى، القواعد العامة  ارة أخ و بعب د. أو ه دأ العق في استلزام تحديد الخطر والقسط عند مب

ديل، أن  ل الب ان الح ط. وك قد اختار أن يحمل المؤمن له عاقبة زيادة الخطر بزيادة القس
ى  ذي ارتض ر ال ي الخط ة ف ا داخل ادة هن ار أن الزي ر، باعتب ادة الخط يتحمل المؤمن زي

ت التأمي ن عنه من البداية. وهو الحل الذي يأخذ به القانون الانجليزي. وهذه القاعدة ليس
ذه  مجرد إمتداد لمبدأ حسن النية، إذ أن حسن النية لايقتضي توزيع مخاطر العقد على ه

 الصورة، خاصة وأن المؤمن محترف. 
ري   22 انون البح ول الق ونس، أص ن ي ى حس ر ال-عل ري، دار الفك تغلال البح ي، الاس عرب

ذكورة، ص  ر م ر غي نة النش اهرة، س ارة 308الق انون التج اول ق ان يتن و وإن ك ، وه
ل  ي ظ لفنا ف بق وأس ا س ذلك، كم د ك انون الجدي ي الق حيح ف المعنى ص ديم ف ة الق البحري

 ؛ 430-429القانون الإنجليزي أيضا؛ً محمد بهجت قايد، المرجع السابق ص 
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حيح،  -4 ر ص ان غي ديم بي ق نتيجة. إذ أن تق زام بتحقي و الت زام ه أن الالت

 . حتى وإن كان ذلك بحسن نية، يترتب عليه جزاء القابلية للإبطال

ادة  -5 اهر نص الم أن الالتزام متعلق بالبيانات التي يعلم بها المؤمن. وظ

لاينصرف إلا إلى العلم الحقيقي. غير أن بعض الفقه يقرر أن الالتزام 

رض أو  م المفت ه، أي العل م ب ه أن يعل ؤمن ل ي الم ان عل ا ك مل م يش

 . 23الحكمي

ن من تقدير أن محل الالتزام هو البيانات "التى من شأنها تمكين المؤم -6

ا إذا 24الأخطار التى يجرى التأمين عليها" د م نص تحدي اول ال . ولايتن

رده  وعي م ار موض ي، أم أن المعي ؤمن الفعل و الم ود ه ان المقص ك

ريص"  ؤمن الح ترط "الم "المؤمن العادي". غير أن المؤكد أنه لم يش

دى  نص م اول ال لا يتن راً، ف ل. وأخي زي المقاب نص الإنجلي ي ال ا ف كم

المؤمن له لأهمية البيان: فمثلاً ما الحكم إذا كان المؤمن له أساء تقدير 

دو  ه لايب التقدير، فاعتقد أن البيان غير ذي أهمية للمؤمن مثلاً. غير أن

ن  ه حس ؤمن ل ون الم و ك ه ه أن ذلك يعد دفاعاً كافياً، إذ أقصى ما يثبت

 . 25النية وهي مسألة غير ذات اعتبار في توقيع الجزاء

لاً أن المشرع  -7 د أدى فع يشترط أن يكون نقص البيان أو عدم صحته ق

ترط  رع لايش ر أن المش ه. غي إلى تقدير المؤمن للخطر بأقل من حقيقت

ان  ا ك ؤمن "م د، أو أن الم دافع للتعاق ي ال دير ه اءة التق ون إس أن تك

 26ليتعاقد بذات الشروط" أو بذات الأقساط لو علم بحقيقة الأمر.

                                                 
 . 734مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ص     23
 . 430وهو شرط جوهرية البيان، محمد بهجت قايد، المرجع السابق ص     24
 . 431محمد بهجت قايد، المرجع السابق، ص     25
ر     26 أمين أو يغي ع الت أنه " أن يمن ن ش ان م ون البي ه أن يك ض الفق ترط بع ك يش ع ذل م

 . 474شروطه لو علم المؤمن حقيقة الحال"مصطفى كمال طه المرجع السابق ص 
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زاء الإبط -8 ر ج رع يق اقص  27الأن المش ان الن ن للبي م يك و ل ى ول حت

 . 28علاقة بالضرر المتحقق فعلاً 

ر  -9 ة الأم ه، غاي ؤمن ل ة الم أخيراً يلاحظ أن المشرع لم يشترط سوء ني

ة  ون للمحكم أنه جعل حسن وسوء النية مؤثراً في نسبة القسط التي يك

 أن تقضي للمؤمن باستبقائها.

لايكون مبطلاً للعقد  البعض أن "السكوت أو البيان غير الصحيحيقرر  -10

ق  ن  طري ا، إلا ع م به ؤمن العل نى للم ائع لايتس ق بوق إلا إذا تعل

ة  ة للكاف روف معروف ائع والظ ت الوق إذا كان ه. ف تأمن نفس المس

ؤمن أن  دور الم ي مق ان ف ؤمن،أو إذا ك ن الم ا م اً معرفته ومفروض

حيح  ر ص ان غي يتحرى عنها بنفسه، فلا يعد السكوت عنها أو تقديم بي

ذه 29نها مبطلاً للتأمينبشأ ة ه دم معرف اً لع ر مخطئ ، إذ أن المؤمن يعتب

 30الوقائع أو لعدم تحريه عنها، وخطؤه هذا يجُبُّ خطأ المستأمن"

د،  ال العق ب إبط ؤمن أن يطل ان للم روط، ك ذه الش ت ه ا اجتمع إذا م ف

ك  ى ذل افة إل ة بالإض ون للمحكم م يك ي، ث أثر رجع اً ب د طبع ال يمت و إبط وه

ان القضاء للم فه، إذا ك ة، أو نص ئ الني ؤمن بمبلغ القسط، إذا كان المؤمن له س

                                                 
ونس     27 ن ي ى حس ؤمن، عل الح الم ال لص ة للإبط بي، أو قابلي لان نس ه بط ي حقيقت و ف فه

ابق، ص  ابق 334المرجع الس ع الس د، المرج ت قاي د بهج ا  431-430؛ محم ر م وانظ
 سيلي في شأن القانون المدني المصري. 

ون ف    28 ال يك ن الإبط ديث ع اؤل، إذ أن الح ة وتثير هذه الجملة بصفة خاصة التس ي بداي
ال  ة إبط ى محاول أ إل ؤمن لايلج التعاقد، لاعند تحقق الضرر. غير أن واقع الأمر أن الم

 العقد إلا بعد تحقق الخطر فعلاً، محاولة منه للتنصل من دفع مبلغ التأمين.
ي     29 ا ف وص عليه ر منص تتقرر هذه القواعد في القانون الإنجليزي بالنص، غير أنها غي

ذلك فقد يكون من المقبول الإخذ بها في ضوء اشتراط المادة أن  القانون المصري. ومع
يكون أثر حجب البيانات "أن قدر المؤمن الخطر بأقل من قيمته"، إذ يشترط هذا رابطة 

 سببية بسؤ التقدير. 
ة 474-473مصطفى كمال طه، المرجع السابق ص     30 د العام ع القواع ياً م . وذلك تماش

السببية بين الخطأ والضرر بخطأ المضرور، ينفى مسئولية من حيث أن انقطاع رابطة 
المستأمن. غير أن في تبني نظرية التعويض عن الخطأ مشكلة، إذ أن المشرع لايشترط 
أن يكون المؤمن قد أصابه أي ضرر أولاً، ولآن إبطال العقد قد يجاوز بكثير أي ضرر 

 قد يكون أصابه أصلاً. 
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ترط  ر لايش و تعبي روف"، وه ع الظ اة جمي ع مراع ك "م در ذل حسن النية. وتق

  حصول ضرر فعلي للمؤمن.

  المطلب الثاني

  إلتزام المؤمن له (البحري) بالإفصاح في ضوء القواعد العامة

انون ال ه ق ص علي ا ن زام كم ة الالت د بمراجع وء القواع ي ض ة ف ارة البحري تج

  العامة للتعاقد، يمكنأن نلاحظ ما يأتي: 

  :31أولاً: أن المبدأ ليس إلتزاماً ناشئاً عن العقد، وإنما مصدره القانون

ر   د، وأث رام العق ى إب ابق عل ات س ه بالبيان ؤمن ل ة الم ك أن مطالب ذل

دأ  ع أن مصدر المب دل المخالفة هي إبطال العقد بأثر رجعي.والواق ار الج د أث ق

دره  زام مص راجح أن الالت رأي ال ذهب ال ذلك، وي زي ك انون الانجلي ي الق ف

  القانون لاالعقد، على الأقل فيما يتعلق بالالتزام بالافصاح في فترة التعاقد.

  ثانياً: أن المبدأ ليس محض تطبيق لقاعدة حسن النية: 

ه "ي 1فقرة  148فالمادة   ى أن نص عل ذ من القانون المدني  ت ب تنفي ج

نص  م ت ة". ث ن الني ه حس ع مايوجب ق م العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتف

ن  ه، ولك ا ورد في د بم زام المتعاق الفقرة الثانية على أنه "لايقتصر العقد على إل

ب  ة بحس رف والعدال انون والع اً للق تلزماته، وفق ن مس و م ا ه اً م اول أيض يتن

  . 32أيضاً يحكم تنفيذ العقد، لا إبرامهطبيعة الإلتزام".ذلك أن هذا المبدأ 

التي تتحدث عن تفسير العقد، إذا كان  150ومع ذلك، فنلاحظ أن المادة 

من  تهداء، ض هناك محل لتفسيره، تحيل إلى نية المتعاقدين المشتركة، مع الاس

ادة  ذا الم دين. وه ين المتعاق ة ب أمور أخرى، بما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثق

                                                 
ابق    31 ابق، 295ص  شرف الدين، المرجع الس ع الس نهوري، المرج ك الس ع ذل ارن م . ق

زء  ذا  1247ص  7الج ذكر أن ه م ي زام ث ئ الالت ي تنش ادة الت يادته الم وق س ث يس حي
 الالتزام ينشئه عقد التامين وهو ما قد يوحي بأن الراجح لديه نشأة الالتزام عن العقد. 

ابق ص    32 ع الس نهوري ، المرج ادة، الس ي للم ك 626 راجع في شرح واف ع ذل ارن م . ق
كندرية  دة، الإس ة الجدي ري، دار الجامع انون البح ي الق وجيز ف دار، ال اني دوي  2002ه

ادة  ى الم ارب  148حيث يرد المبدأ إل ة، ق ام خاص ز بأحك ا تتمي ليم بأنه ع التس دني، م م
اد  ة والإرش محمود سمير الشرقاوي، الخطر في التأمين البحري، المكتبة العربية، الثقاف

 . 26ص  1966ي، القوم
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دين تتحدث عن  ين المتعاق ة ب ة والثق رض الأمان ي تفت تفسير العقد، وبالتالي فه

اً  وح واجب ة والوض ار النزاه ى إعتب ون إل ا يك رب م ي أق د، وه في فترة التعاق

  33عاماً.

ة  347إلا أننا نلاحظ، مع ذلك، أن المادة  زاء المخالف ل ج ري) تجع (بح

وء  34بالغ الصرامة، وهو القابلية للإبطال، حتى في الحالات التي ينتفي فيها س

دام  ى إق وهري عل ر ج ان أث ون للبي تراط أن يك ه، ودون إش ؤمن ل النية عن الم

ه  ع علم ال م ل ح ى ك د عل ؤمن ليتعاق ان الم و ك د، أي ول ى التعاق ؤمن عل الم

ر ؤمن الخط در الم اح أن يق ل  بالبيان، إكتفاءً بأن يكون من أثار عدم الإفص بأق

من قيمته. والنص على هذه الحال، منقول من القضاء الإنجليزي، دون مراعاة 

رع،  ره المش ا يق عمومية لمبدأ حسن النية، إن صح القول بالأخذ به. فالمبدأ كم

ات،  نقلاً عن التطبيق الانجليزي، لايشترط قيام المؤمن بأقل إستعلام عن البيان

ادراً  ه ق ؤمن ل ون الم ترط أن يك ل ولايش ؤمن  ب ان للم ة البي م بأهمي ى العل عل

ه لقواعد  رامته ومخالفت أصلاً.ولايكتفي المشرع بأن ينقل الحكم حرفياً، مع ص

د  العدالة بين الطرفين، بل إنه لايضع أي توقيت زمني لإمكانية إبطال العقد بع

  علم المؤمن بالخطر على حقيقته. 

                                                 
، الترجمة 204قارب مبادئ يونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية الدولية، الطبعة الثانية     33

ادة 2008العربية، المعهد الدولي لتوحيد القانون الدولي الخاص، روما  : حيث تنص الم
ة  1/7 ة وأمان ن الني يه حس ا يقتض اً لم رف وفق أن يتص رف "ب ل ط زام ك ى الت ا عل منه

ا  الدولية". ويؤكد التعليق على المادة أنالتعامل في التجارة  تحكم "طوال حياة العقد، بم
ى أن 17في ذلك عملية المفاوضات"، ص  ه إل ي نهايت ص ف الاً يخل ، ويسوق التعليق مث

رف  ـ [الط ة ل يح مكن ول أن يت ي القب اً لتلق اداً معين دد ميع ا ح ه إذا م رفين "علي د الط أح
 مهلة".الآخر] لتلقي الرسائل في مكتبه طوال ال

ى     34 د أمض و ق ة، وه ة بديل ى تغطي ول عل ى الحص ادر عل ر ق ه غي ؤمن ل حي الم إذ يض
ر  ون غي ي تك وة الت الوقت معتقداً بوجود التغطية.ينتقد القضاء الإنجليزي بشدة هذه القس
ان.  ن الأحي ر م ي كثي ا ف ن تطبيقه اول التهرب م ل ويح ان ب ن الأحي ر م ي كثي ررة ف مب

دكتور م تاذنا ال رر أس ن ويب اً" ع اره "تعويض ا باعتب بطلان هن ه ال ال ط طفى كم ص
حيح  الإخلال بالالتزام، ويكفي فيه أن يكون المؤمن له مهملاً بأن كان عالماً بالبيان الص

ابق ص  ع الس رع 473أو كان في إمكانه أن يعلم به. المرج ر أن الملاحظ أن المش . غي
ذي هنا قد نص على نوع واحد من التعويض، قد لايكون ملائم رر ال ال ولا للض اً للإهم

ويض  ك التع دا ذل ف إذا ب دير تعويض مختل نشأ عنه، كما لايجيز للقاضي أن يتدخل بتق
 أكثر ملائمة. 
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ط أو  د الغل ن ثالثاً: أن المبدأ ليس محض تطبيق لقواع د، لام ي التعاق دليس ف الت

  :35حيث الشروط ، ولامن حيث الآثار

  أما بالنسبة للغلط:  -1

ط  ون الغل ط، أن يك د للغل ال العق ة إبط ترط لإمكاني فالقانون المدني يش

داً  120جوهرياً (م  غ ح ذي "بل ط ال ه الغل وهري بأن مدني)، ويعرف الغلط الج

رام ال ى إب د عل ه المتعاق ع مع ث يمتن امة بحي ن الجس ذا م ي ه ع ف م يق و ل د ل عق

ئ 121الغلط" (م فة للش ). وبصفة خاصة يكون الغلط جوهرياً "إذا وقع في ص

د  تكون جوهرية في إعتبار المتعاقدين، أو يجب إعتبارها كذلك لما يلابس العق

  من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية". 

ب  ل تتطل ى، ب ذا المعن اً به ط جوهري ادة ولايكفي أن يكون الغل  120الم

ان  ط، أو ك ي الغل د الأول ف ل المتعاق ع مث كذلك، أن يكون المتعاقد الأخر قد وق

  ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه. 36على علم به (بالغلط لابحقيقة البيان)

ف  ي تخل ات الت ون البيان ري أن تك ري المص رع البح ترط المش د اش وق

ون ه، وأن يك ؤمن ل ن  الإدلاء بها معلومة فعلاً للم ؤمن م ين الم أنها تمك ن ش م

اً لشرط  تراطاً مخفف د اش ا يع و م تقدير الأخطار التي يجري التأمين عليها، وه

ة أو قصد  وء الني اء س ة انتف ي حال ة ف ط، خاص ان محل الغل ي البي الجوهرية ف

زاء  ع ج د توقي داً عن ام ج تراط ه ن اش اوز ع رع  تج دليس. إلا أن المش الت

ادة  ال. فالم ن 124الإبط دني ت ه" م ى أن ط أن  -1ص عل ي غل ع ف ن وق يس لم ل

ويبقى بالأخص  -2يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، 

ذا  ذ ه تعداده لتنفي ر اس رف الأخ ر الط ه، إذا أظه ملزماً بالعقد الذي قصد إبرام

ه  ا أن ت طالم د انتف ون ق د تك ال العق ي إبط د ف لحة العاق ث إن مص د"، "حي العق

                                                 
ابق    35 ع الس ه، المرج ال ط طفى كم ابق ص 472قارب مص ع الس دين، المرط رف ال ، ش

 وما بعدها في تفصيل الاختلاف عن القواعد العامة في هذا الشأن.  294
هو بذلك يعتبر سيئ النية، لأنه بالرغم من ذلك لم يلفت نظر المتعاقد إلى هذا الغلط" "و   36

زء الأول  زام ، الج ة للالت ة العام عد، النظري راهيم س ل إب اغو ونيب يد تن د الس مير عب س
 . 133ص  1993مصادر الالتزام، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 
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ده"سيحصل على ما كا ن تعاق ي م اء 37ن يبغ رفض القض ي ي ار الت ي الأث . وه

را،  الإنجليزي، حتى هذه اللحظة تطبيقها لتحديد أثار المبدأ التشريعي في إنجلت

  وإن كانت هي ذاتها النتائج التي بدأ المشرع في الأخذ بها هنالك بالفعل.

 أما التدليس:  -2

د ا    ا أح أ إليه دين، وأن فيتطلب له القانون المدني وجود حيل لج لمتعاق

تكون من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد. ويعتبر السكوت 

ك  م بتل و عل د ل رم العق ان ليب تدليساً، إذا كان عمداً، وثبت أن المدلس عليه ما ك

ة.  (م  ة أو الملابس ا  125الواقع اوز م روط تتج ذه الش ين أن ه دني)، وب م

ن  واء م ري س انون البح ترطه الق ر اش ث أث ن حي كوت أو م ة الس ث عمدي حي

  التدليس على المدلس عليه.

  المطلب الثالث

  التزام المؤمن له بالإفصاح في مواد التأمين المدنية

أمين،  د الت ن عق ه ع رض حديث ي مع ري، ف دني المص خلا القانون الم

ل  اح قب من حديث عن مبدأ منتهى حسن النية، أو عن التزام المؤمن له بالإفص

د 39غير أن الفقه والقضاء متفقان على قيام الالتزام رغم ذلك. 38التعاقد ، واعتم

انون  فقهاء القانون المدني في تحديدهم للقواعد الحاكمة لعقد التأمين لمشروع ق

واء  و احت ك ه ة ذل ه. وعل د أعدت رية ق ة المص ت الحكوم ذي كان أمين ال الت

                                                 
ابق ص     37 ع الس عد، المرج اغو وس أن 136تن ول ب حة الق رط ص ك الش ي ذل ين ف . ويتب

ض  ي بع ي ف ة يغن ن الني ه حس ا يوجب ع م ق م ة تتف د بطريق ذ العق د بتنفي زام المتعاق "الت
يط،  نهوري الوس ق"، الس تعمال الح ي اس ف ف ة التعس ى نظري اء إل ن الالتج وال ع الأح

ة 629ص  1المرجع السابق الجزء  ذه الحال ي ه ه ، إذ لاشك لدينا أن طلب الإبطال ف في
 نوع من التعسف من قبل  المؤمن. 

دار    38 د باص ع الوع ديداً ، م اراً ش رت اختص أمين اختص د الت واد عق ه أن م ومرد ذلك كل
ك  ي ذل ع ف د. راج در بع م يص انون ل قانون خاص يحكم التأمين بالكامل. غير أن هذا الق

 . 1هامش  1084كله، السنهوري المرجع السابق ص 
 . 606محمد حسن قاسم المرجع السابق، ص    39
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ة، أو د العام اً للقواع اء تقنين ره الفقه ارية  المشروع على ما اعتب راف الس للأع

  . 40في سوق التأمين

ا  15وتنص المادة  ه بم ؤمن ل زم الم ه "يلت من مشروع الحكومة على أن

يأتي: (ا) أن يقرر في دقة وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم 

ر  ه، ويعتب ى عاتق ذها عل ي يأخ اطر ال دير المخ ن تق المؤمن معرفتها ليتمكن م

  لوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة".مهما في هذا الشأن ا

ويذهب الفقه في تفسيره لنص هذه المادة إلى أن المقصود بالبيانات التي 

وعية،  ية ، أو موض ات شخص ون بيان د تك ر ق دير الخط ن تق ؤمن م ن الم تمك

لا د أص ول التعاق ا قب ف عليه ون 41بشرط أن يتوق تراط ك ة أن اش ع ملاحظ . م

ات  ط البيان ط: لان الغل ي الغل ة ف د العام الف للقواع ه مخ ؤمن ل ة للم معلوم

ين  ي ح ط، ف يفترض إما أن يكون المتعاقد الثاني عالماً بالغلط أو واقعاً في الغل

ط ؤمن 42أن القانون هنا يشترط ألا يكون واقعاً في الغل ؤمن والم ان الم إذا ك . ف

كل ه يمكن أن يش حيحة، ف ات الص م بالبيان ا لايعل ه كلاهم ال ل اً لإعم ذا أساس

  القواعد العامة في الغلط عند التعاقد. 

تطاعة  ي باس ل يكتف ه، ب ؤمن ل ي للم م الفعل ترط العل ه لايش ر أن الفق غي

م 43العلم ي العل ة ف ن العناي ول م در معق . بحيث أن المؤمن له كان يمكنه ببذل ق

ه ذا الخطر لايعفي ق به ة تتعل ة جوهري  بالخطر الذي يؤمن منه، و"جهله بواقع

ذه  اهلاً به ون ج ول أن يك ن المعق ان م ا، إلا إذا ك ان عنه ديم بي زام بتق من الالت

                                                 
ات    40 ائق، دراس ريعات، وث ، التأمين: تش ر 2007-2006برهام عطا ر غي ان النش ، مك

ذكور، ص ن، 83-82م ابق ص الس ع الس م، 1246هوري المرج ن قاس د حس ؛ محم
ابق ص  ع الس ات 471المرج أمين، دار المطبوع ول الت عود، أص و الس ان أب ؛ رمض

 .  476ص  2000سكندرية، الطبعة الثانية الجامعية، الإ
 . 1251 -1250السنهوري، المرجع السابق ص    41
 .  1253السنهوري المرجع السابق ص     42
ذكور، ص 1986مصطفى الجمال، التأمين، الاسكندرية     43 د 191، الناشر غير م ؛ محم

 . 454ق ص ؛ رمضان أبو السعود، المرجع الساب607حسن قاسم، المرجع السابق ص 
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ي 44الواقعة" أمين ف ب الت ي طل ؤمن ف ا الم ي يورده . ويستدل الفقه بالأسئلة الت

  . 46، وفي تسهيل إثبات الغش من جانبه45إثبات علم المؤمن له بأهمية البيان

ه،  ن نيت ي ويلاحظ أن جهل المؤمن له يختلف عن حس ترط ف ذي لايش ال

هذه الحالة. فحسن النية معناه "أن يكون [المؤمن له] عالماً [بالبيانات] ، ولكنه 

ه  ه، فإهمال رار ب ؤمن أو الإض ش الم ذلك غ د ب ديمها دون أن يقص أهمل في تق

ة" وء ني ن س راث لا ع دم إكت ن ع ادر ع رض أن 47ص ه يفت ك كل ر أن ذل . غي

د ي التعاق ؤثراً ف روك م ان المت ون البي الخطر 48يك ة ب ه علاق ن ل م يك ، وإن ل

  . 49المتحقق فعلاً من بعد

ن  دني م انون الم لا الق د خ زام فق ة الالت ى مخالف زاء عل ن الج ا ع أم

ا وص تنظمه ام 50نص اءت بأحك ا ج ار إليه روع المش واد المش ر أن م ، غي

. وقد كانت أحكام 1930تفصيلية نقلاً عن القانون الفرنسي للتأمين الصادر في 

ر  51رنسي ابتداءً تأخذ بالقواعد المقررة في القانون البحريالقانون الف من تقري

  .52البطلان في جميع الحالات

                                                 
 . 1254السنهوري، المرجع السابق ص     44
رف    45 زاء، ش ن الج ة م ر معفي ا غي د ذاته ي ح رف ف ة الظ ل بأهمي ظ أن الجه ل ويلاح ب

 . 304الدين، المرجع السابق ص 
ابق ص     46 ع الس نهوري، المرج ه 1255الس ؤمن ل ل الم إذا تجاه رى، ف ة أخ ن ناحي . وم

د الإجابة عن بعض البيانات، ثم تجاو د يع ات فق لء البيان ي م ز المؤمن عن هذا الترك ف
هذا تنازلاً منه عن هذا البيان أو عن حقه في الإبطال بناءً على هذا الترك، قارب برهام 

 . 81عطاالله، المرجع السابق ص 
ع 608قارب محمد حسن قاسم، المرجع السابق ص     47 ه م ون ل ، علماً بأن حسن النية يك

 ذلك أثر في الجزاء. 
 . 606محمد حسن قاسم المرجع السابق    48
 . 624محمد حسن قاسم، المرجع السابق    49
 . 619محمد حسن قاسم، المرجع السابق ص    50
ابق ص    51 ع الس نهوري، المرج امش 1273الس اك؛  1، وه ذكورة هن ع الم والمراج

 . 476رمضان أبو السعود، المرجع السابق ص 
ابق ،   52 ع الس دين، المرج رف ال ابق ص 337ص  ش ع الس ال، المرج طفى الجم . مص

194-195. 



)98( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

أميني،  ة والعرف الت أما مواد المشروع، والتي اعتبرها الفقه من القواعد العام

  . 53فقد ميزت بين حالة العمد وحالة حسن نية المؤمن له

أو قدم عن عمد بياناً كاذباً،  ففي حالة العمد، "إذا كتم طالب التأمين أمراً 

ؤمن"،  ر الم ي نظ وكان من شأن ذلك أنيتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته ف

ي 54فإن الجزاء يكون هو القابلية للإبطال اط الت ون الأقس ة تك ذه الحال ي ه . وف

م  لاً ول ت فع ي حل اط الت ة بالأقس تم دفعها حقاً للمؤمن، ويكون له كذلك المطالب

  . 55تدفع

ا المخ وع أم ب وق ا بحس زاء عليه ف الج ة، فيتوق ن ني ة بحس ة الواقع الف

ي  ق ف ؤمن الح ان للم ر، ك ق الخط ل تحق فت قب إذا اكتش ه. ف ن عدم ر م الخط

ة إلا  ف المخالف م تكتش و ل ا ل الفسخ، ما لم يقبل المؤمن له الزيادة في القسط. أم

ين  رق ب نبة الف ويض بس يض التع ؤمن إلا تخف ون للم لا يك بعد تحقق الخطر، ف

  . 56)1068الأقساط التي دفعت، والاقساط التي كان يجب أن تدفع (م

  خاتمة الفصل الأول

د  الف القواع د خ زي ق انون الإنجلي ابق أن الق رض الس ن الع ا م ين لن يب

أن  ي ش العامة في تقريره لواجبي الإفصاح والصدق والأثار المترتبة عليهما ف

                                                 
ابق ص    53 ع الس م، 82-82أنظر في تفصيل ذلك، برهام عطا المرج ن قاس د حس ؛ محم

 . 626- 623المرجع السابق ص 
رة    54 ة العب ادة إتفاقي رد ع يذهب جانب من الفقه إلى تقرير البطلان في هذه الحالة هو مج

اً فيها باتفاقها مع القواعد  ان دافع الأمرة. وعلى ذلك فإن البطلان لايتقرر إلا إذا كان البي
ي  ده ف للتعاقد، وفي هذه الحالة يكون شرط الاحتفاظ بالقسط شرطاً جزائياً يخضع لقواع
إعادة تقدير القاضي له، أما لو لم يكن البيان دافعاً للتعاقد فلا يصح القول بالبطلان، لآن 

اً ، لا يس تعويض ين أن البطلان هنا ل ال يتع ل ح ى ك رر. وعل ن التعويض يشترط الض
وع  رط مطب ل ش ل ك يكون الشرط صريحاً ومكتوباً في صورة ظاهرة، لأن القانون يبط
بطلان أو  ى ال ؤدي إل ي ت وال الت ن الأح ال م ا ًبح ان متعلق اهر وك كل ظ رز بش م يب ل

ابق   ع الس ال المرج طفى الجم ك مص ذل ف199-197السقوط" أنظر في ذل ر ك ي . أنظ
ابق ص  ا  489مناقشة طبيعة وأساس هذا البطلان رمضان أبو السعود، المرجع الس وم

 بعدها. 
د    55 ق، محم ر المتحق روك والخط ان المت ين البي ة ب ود علاق ة بوج ذه الحال ي ه ولاعبرة ف

 . 624حسن قاسم، المرجع السابق 
 . 626-624محمد حسن قاسم، المرجع السابق    56
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ى عقد التأمين البحري. وهو إذ فعل ذلك استند، في أ زامين، إل ر الإلت صل تقري

و  ه، ه ع جوانب ن جمي ري م أمين البح د الت م عق مبدأ عام أراد واضعوه أن يحك

اره  ي أث مل ف مبدأ منتهى حسن النية. وكان مقتضى المبدأ كما تقرر أولاً أن يش

د،  ل التعاق ات قب مل الإدلاء بالبيان واء، وأن يش ى الس ه عل ؤمن ل ؤمن والم الم

  ام الأخرى.وكافة أوجه أداء الالتز

تجابا  ريع اس م التش اء ث و أن القض ابق ه ص الس ن الفح ا م ادي لن والب

ادرة  تأمن بالمب زام المس اء الت ري بإنش أمين البح ي الت ة ف دواعي العملي لل

يم  بالإفصاح عن كافة المعلومات المتعلقة بالخطر والتي تتيح للمؤمن حسن تقي

ليمة ث ى أسس س أميني عل راره الت ارم هذا الخطر واتخاذ ق زاء ص ع ج م بوض

ر  أمين والخط وق الت ائق الس وء حق ي ض ه ف ك كل زام، وذل ذا الالت لال به للإخ

ر أن  ة الأم زام، غاي اء الإلت ت إنش ي وق ات ف وافر المعلوم دى ت ري وم البح

تند  ة يس دة عام ى قاع زام إل ذا الالت ل ه القضاء الإنجليزي رغب في أن يرد مث

  صياغة بدت عند نشأتها متوازنة.   إليها مثل هذا الالتزام غير التقليدي وفي

زي   اء الإنجلي ن القض دأ م غير أن ما يزيد عن مائة عام من تطبيق المب

 ً ر 1أفقدت هذا المبدأ توازنه تماما ، بحيث أضحى المبدأ حبراً على ورق، لايظه

وض  وبها الغم ؤمن، يش ه، دون الم ؤمن ل ات للم ره إلا واجب ن أث ر م لايظه

ث القانوني، وعدم الواقعية العملية ع، بحي ، والتعسف والقسوة في الجزاء الموق

ابٍ  ه، مح ق ب ذي طب و ال ى النح غدا من المسلم به أن المبدأ هو في حقيقته، عل

  .  2لمصالح المؤمنين

ا  افاً إليه ة، مض دوافع العملي ذات ال ري، ول انون المص ا أن الق ا رأين كم

ي تقري زي ف انون الانجلي زام طابع السوق التأميني، قد اتبع خطوات الق ره لالت

ر 3الإدلاء بالبيانات الصادقة في الفترة السابقة على التعاقد . وهو في هذا التقري

                                                 
 . 50تقرير المحترفين التشاوري، المرجع السابق ص    1
ة  33تقرير المحترفين التشاوري، المرجع السابق، ص    2 ة بالمقارن ذه الحقيق ث يقرره حي

 بالمعايير الدولية. 
د  378قارن مع ذلك، محمد بهجت قايد، المرجع السابق ص    3 ل قواع رر أن أص حيث يق

ر انون المص ي الق ري ف أمين البح انون الت دينا أن الق ك ل ي. ولاش انون الفرنس ي الق ي ه
زي  انون الإنجلي د الق أثراً بقواع ان مت الفرنسي نفسه، خاصة في صدد مبدأ حسن النية ك

 في هذا الشأن. 
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الف  ة، وخ ن ناحي ري، م انون المص ي الق ة ف د العام الف القواع د خ ر ق التقري

  المقرر في القانون الإنجليزي من ناحية ثانية.

م   ة، ث ن الني ام بحس زام ع ى الت نص عل ري ال فقد تجاهل المشرع المص

ى ع ائع ألق ن وق ه م ا يعلم ادق عم اح الص التزام الافص ه ب ؤمن ل ى الم ل

ط  ي بغل م الفعل رد العل ى لمج ة، أو حت ؤ الني ع لس ات، دون أن يض وملابس

المؤمن، إعتباراً في تقرير المخالفة ودون أن يعتد بعلاقة البيان بتحقق الضرر 

وة، بالمخا ي القس اً ف ة للقواعد فعلاً، ثم جعل جزاء هذه المخالفة موحداً وبالغ لف

زام  العامة، بتقرير الإبطال جزاءً وحيداً، ودون أن يتكلف عناء الإشارة إلى إلت

ي  ة ف د العام ه القواع نص علي ا ت ال، كم ب الإبط د طل ة عن ن الني ؤمن بحس الم

ة،  ن ناحي زي م انون الإنجلي ابع للق ك مت ي ذل ري ف رع المص ط. والمش الغل

  البحري.  وللعادات والأعراف المتبعة في سوق التأمين

ي  وقد رأينا كيف أن الفقه والقضاء المدني، وإن تابع القانون البحري، ف

زاء،  أن الج ي ش تأسيس واجب الإفصاح على عاتق المؤمن له، إلا أنه خالفه ف

ي  راف ف ن أع تقر م ا اس د، وم ه الجدي ي ثوب ي ف انون الفرنس وتابع في ذلك الق

ة إطار التأمين غير البحري، وبصفة خاصة في تمييز ن ني ة بحس ه بين المخالف

ود  ك دون وج وبسوء نية، وبين المخالفة قبل وقوع الخطر وبعد ووقوعه، وذل

  نص تشريعي. 

ة  ة والعملي غير أن التطورات والتغيرات الكبيرة في الاعتبارات النظري

زام  ذا الالت المؤسسة للمبدأ لاشك باتت تستوجب إعادة النظر في تأسيس مثل ه

ال الت ي مج ارم ف ديل الص اولات التع ه مح تجابت ل ا اس و م ري. وه أمين البح

ي  رض ف ان. فنع ذا الش ه به زي نفس انون الإنجلي ي الق رت ف ي ج د الت والتقيي

ة  ة الإنجليزي ال اللجن ي أعم ة ف اولات، والمتمثل ذه المح م ه اني لأه ل الث الفص

  للقوانين.
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  الفصل الثاني

ون الانجليزي وظهور عودة التوازن إلى الالتزام بمنتهى حسن النية في القان

  الالتزام بالإفصاح المنصف

ة  ن الني رأينا كيف أن هناك الكثير من المشكلات التي يثيرها مبدأ حس

ن  ر م على النحو القائم في قانون التأمين البحري. وقد تصدى القضاء في الكثي

الأحيان لمحاولة حل مشكلات هذا القانون سواء في ما يتعلق بشروط الالتزام، 

فيما يتعلق بآثاره. غير أنه، ونظراً لأن القانون هنا قانون تشريعي مكتوب، أو 

، ولذلك فقد 1فإن التدخل القضائي لم يكن كافياً وحده لإدخال التعديلات اللازمة

ا  تهلك، فيم ة المس ه لحماي انون خصص دار ق زي بإص رع الإنجلي دخل المش ت

انون تستكمل لجان مراجعة القانون دورها في تقييم واقترا ح تعديلات بشأن الق

 بصفة عامة. 

  المبحث الأول

  حماية المستهلك ومبدأ منتهى حسن النية

و 20122ينص قانون تأمين المستهلكين لسنة  ه ه على أن نطاق تطبيق

عقد التأمين المبرم بين المستهلك ومقدم خدمة التأمين المحترف. فتعرف المادة 

ي 1 رم ب د يب ه عق تهلكين بأن أمين المس ق عقد ت باب لاتتعل د لأس رد يتعاق ن (أ) ف

خص  ه، و(ب) ش ه أو حرفت رد أو مهنت ارة الف لية بتج فة أص اً أو بص مطلق

يحترف التأمين ويتعاقد مع الطرف الأول من خلال عمله. ويعد الطرف الأول 

اني  رف الث د الط ين يع ي ح انون ف وم الق ي مفه تهلكاً" ف ة "مس ذه الحال ي ه ف

  . 3"مؤمناً"

                                                 
 . 3قارب تقرير المحترفين التشاوري، المرجع السابق ص    1

2 The Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 
2012 (CIDRA 

ات  7تتناول المادة     3 دم معلوم د ق ون ق ذي يك ر ال لحة الغي د لمص ة التعاق انون حال ن الق م
ال  ى أفع النظر إل زاءات ب ق الج ات وتتحق ق الالتزام ث تنطب د، بحي ل التعاق ؤمن قب للم

 وظروف هذا الغير (المستفيد). 
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أمين ويشتمل القانون ع ق بت ا يتعل ي م ة ف لى مسائل ثلاثة: إلغاء مبدأ حسن الني

ل  ام متكام اء نظ م إنش تهلك، ث ات المس ف إلتزم ادة تعري تهلكين، وإع المس

  للجزاءات التدريجية. 

  أولاً: إلغاء مبدأ حسن النية:

ى  4وتنص المادة  اً عل ان واقع زام ك على أن هذا الالتزام ينسخ أي الت

ر عاتق المستهلك، قبل نفا ات غي ديم معلوم ذ هذا القانون، بشأن الإفصاح أو تق

لتنص صراحة  5صحيحة. ولم يكتف المشرع بهذا النص العام، فجاءت المادة 

ة  دة قانوني ر، أي قاع يه الأم بما يقتض على أن نصوص هذا القانون تعدل، حس

ى  ود منته ن عق د م تهلكين "عق أمين المس د ت ار عق اها إعتب ان مقتض رى ك أخ

ى أن 4حسن النية" ة عل ا الثاني ي فقرته نص ف وح فت ي الوض ادة ف الغ الم م تب . ث

من قانون التأمين البحري  والتي تنص على أن عقد التأمين البحري  17المادة 

أن  ي ش انون ف ذا الق من عقود منتهى حسن النية، تخضع في سريانها لأحكام ه

ادة  ود الم تهلكين. وتع ري للمس أمين البح ود الت راحة  11عق نص ص ى لت عل

أن  20و 19و 18تعديل المواد  ث لاتسري بش ري، بحي من قانون التأمين البح

  التأمين البحري للمستهلكين.

  ثانياً: تعريف إلتزامات المستهلك: 

ادة  اول الم د  2تتن ان التعاق واءً أك د، س د التعاق تهلك عن ات المس إلتزام

  مبتدءاً أو بغرض إدخال تعديلات على عقد تأمين قائم. 

رة ويلقي ال تهلك (فق اتق المس ادة  2قانون على ع ن الم أن 2م ذل ) ب يب

ادة العناية المعقولة  نص الم ؤمن. وت حيحة للم  3حتى لايقدم معلومات غير ص

ديل"  ـ"تأكيد أو تع ريحاً ب اً ص تهلك طلب ؤمن للمس ه الم ا وج على حالة ما إذا م

)confirm- or-amend دم ى أن ع نص عل ديمها، فت بق تق ة س )  بيانات معين

حيحة"  ر ص ات غي إستجابة المستهلك لهذا الطلب يمكن إعتباره "تقديم لمعلوم

  وفقاً لهذا القانون. 

                                                 
 . 585أنظر أيضاً أرنولد، المرجع السابق ص      4
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ت  ذي كان ة وال ق نتيج زام بتحقي ن الالت انون ع دل الق د ع وعلى ذلك، فق

ان ذي ك ائية، وال وابق القض ري والس أمين البح انون الت واد ق ه م ي  تلقي يقتض

د  ك فق ى ذل أن. وعل ذا الش ي ه ة ف ة  معقول ذل عناي زام بب ى الالت اح، إل الإفص

  لتحديد فكرة بذل العناية المعقولة.  3خصص المشرع المادة 

رة  3فتنص المادة  وء  1فق ي ض ا ف تم تقييمه ة ي ة المعقول ى أن العناي عل

ي  رع ف ى المش م يعط ة). ث روف المحيط لة" (الظ روف ذات الص ة الظ "كاف

فقرة الثانية بعض أمثلة على الظروف التي قد يلزم اعتبارها عند تقييم العناية ال

ه، أي  تهدف ب وق المس تهلكين والس أمين المس د ت وع عق ك: ن ن ذل ة، فم المبذول

دى  ه، م ؤمن أو تصدر بإذن درها الم ة يص ة أو دعائي تندات تعريفي وثائق ومس

  وضوح وتحديد الأسئلة التي يوجهها المؤمن.

ى  كما تشمل  ة، الأول ة خاص ا أهمي د أن لهم هذه الظروف مسألتين نعتق

تهلك.  هي ما إذا كان السمسار أو الوكيل يعمل لحساب المؤمن أو لحساب المس

د  ؤمن ق ان الم ا إذا ك و م أمين، وه والثانية يتعلق بحالة تعديل أو تجديد عقد الت

ة الإ دى أهمي ة، وم ه هام ا ل ي يوجهه ئلة الت تهلك، أن الأس ح للمس ة أوض جاب

  عليها، والأثار المحتملة لعدم إجابته عنها. 

اً  د كلي ا يعتم اً م تهلك غالب و أن المس ألتين، ه اتين المس ومصدر أهمية ه

على السمسار أو وكيل التأمين المحترف، فيثق به وفي خبرته وقدراته، ويسلم 

ا لحساب  تهلك وإنم له أمره. فإذا كان السمسار في النهاية لايعمل لحساب المس

ل  ل يمث ان الوكي إذا ك رى، ف ة أخ ن ناحي اً. وم ف تمام ر يختل المؤمن، فإن الأم

ة  ة العناي ة، ودرج ذه الحال ي ه ه ف ى عاتق اة عل ات الملق إن الواجب ؤمن، ف الم

ذا  رة ه وء خب ي ض ا فً ف أيض ة تختل ائل معين ة مس ى إدراك أهمي درة عل والق

  . 5الوكيل

                                                 
د  2من القانون، فقد خصص المشرع الجدول رقم  9وفقاً للمادة    5 ألة تحدي ه لمس المرفق ب

ل  2من هو الأصيل في علاقته بوكيل التأمين، فنتص الفقرة  ى أن الوكي دول عل ن الج م
ل  اره الممث ل باعتب رف الوكي ة: إذا تص الات التالي ي الح ؤمن ف اب الم املاً لحس د ع يع

ا راض ق ؤمن لآغ ين للم ع المع ل بتجمي ام الوكي ة؛ إذا ق واق المالي دمات والأس نون الخ
ه؛ وإذا  يلاً عن معلومات من المستهلك بناءً على تفويض صريح من المؤمن باعتباره وك
ما دخل الوكيل العقد مع المستهلك باعتباره ممثلاً عن المؤمن بناءً على تفويض صريح 
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الاً أما في شأن التجديد والتمديد، فيتصور أن المسته ي ب ادي لايلق لك الع

واردة  ات ال ة البيان درك أهمي ديل ولاي د أو التع تمارات التجدي ن إس اه م ا يتلق لم

  بها، بل قد يتعامل معها باعتبارها إجراءات روتينية شكلية بحتة. 

ادة  3ثم تنص الفقرة  و  3من الم ا ه ة هن ة المعقول ار العناي ى أن معي عل

  .  reasonable-consumerمعيار "المستهلك العادي" 

ان  اول الفقرت ك، تتن ان  5و 4ومع ذل ا ك ى إذا م تين: الأول التين خاص ح

ة  روف خاص ة أو ظ فات معين م بص ه أن يعل ين علي اً، أو يتع ؤمن عالم الم

للمستهلك، فيتعين أخذ هذه الصفات والظروف الخاصة قيد الاعتبار. وتستخدم 

، أو المستهلك المعين ، أي المستهلك الفعليActual consumerالمادة عبارة 

ي يحل  ار الشخص ادي. أي أن المعي تهلك الع ة بالمس د، بالمقارن الذي أبرم العق

ي  فات الت الظروف والص ؤمن ب م الم رط عل هنا محل المعيار الموضوعي، بش

  تجعل المعيار الموضوعي غير معبر عن المستهلك المتعامل معه في الواقع. 

دم ا إذا ق ة م ي حال ة ه حيحة  والحالة الثاني ر ص ات غي تهلك معلوم المس

ة  وء ني ة  dishonestlyبس ذل العناي دم ب ى ع ة عل ة قاطع ك قرين د ذل ، إذ يع

  .6المعقولة

                                                                                                                 
رة  نص الفق وال، ت ن الأح يلاً  3من= =المؤمن. في غير ذلك م د وك ل يع ى أن الوكي عل

م  ؤمن. ث عن المستهلك، مالم يتضح من الظروف المحيطة أن الوكيل يعمل لمصلحة الم
تهلك، أو  لحة المس ل لمص ل يعم ح أن الوكي روف ترش ة لظ ض الأمثل ادة بع وق الم تس
المؤمن. فمثال الأولى: تعهد الوكيل بإعطاء المستهلك نصيحة مخلصة محايدة، أو القيام 

ل  بدراسة منصفة للسوق، أو يدفع المستهلك عمولة الوكيل. ومثال الثانية: أن يقوم الوكي
دياً  ل تعاق زم الوكي ؤمن، أو يلت س الم ع نف اً م أمين دائم ن الت ين م وع مع ود ن إبرام عق ب
ن  وع م ذا الن وفري ه ن م بة ضئيلة م دون نس ؤمنين يع بالتعامل مع عدد محدود من الم

وكلاء التأمين، أو أن المؤمن يوفر هذ ن ال لال نسبة بسيطة م ن خ أمين م ا النوع من الت
تم  أمين، أو ي وفير الت ي ت مه ف منهم الوكيل المعني، أو يأذن المؤمن للوكيل باستخدام اس
د  ه عن ة ل ل الدعاي ن الوكي ؤمن م ب الم ل، أو يطل م الوكي ت اس ؤمن تح ويق الم تس

 المستهلك. 
يس  dishonestlyيلاحظ أن المشرع استخدم     6 ه n bad faithiول ر ترجمت و تعبي ، وه

ي   ر. أنظرف ر الأخي ة التعبي الدقيقة " بطريقة غير نزيهة" وليس بسؤ نية التي هي ترجم
ر استخدام  ع   dishonestyتبري ديث، المرج ة التح ش المعروف ادئ الغ ن مب اً ع عوض

  =            . أنظر أيضاً:108السابق ص 
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ك  ون ذل حيح، وأن يك أخيراً، فلايكفي أن يكون البيان المدلى به غير ص

ذه  توفي ه ين أن تس ل يتع ة، ب ة المعقول تهلك العناي ذل المس دم ب ن ع اً ع ناجم

د البيانات شرطاً ثالث ة يع ذه الحال ي ه ؤمن. وف اً، هو التأثير الفعلي في قرار الم

  Qualifying misrepresentationخطأ المستهلك في التعبير "معتبرا" 

ى  4فتنص المادة  ذي أدل تهلك ال على أن المؤمن لاينشأ له حق قبل المس

ذل  ن عدم ب ئاً ع ه ناش ى كون افة إل بمعلومات غير صحيحة قبل التعاقد، بالإض

ان العنا ا ك حيح، م ر الص ان غي ولا البي ه ل ؤمن أن ت الم ة، إلا إذا أثب ية المعقول

  المؤمن ليقبل التعاقد (أو التعديل)، أو ما كان ليقبل إلا بشروط مختلفة. 

  ثالثاً: جزاء الإخلال بواجبات المستهلك:

ان  ر" ك لال المعتب رط "الإخ ه ش تهلك بواجبات إذا استوفى إخلال المس

ى أللمؤمن حقوقاً تعتم لال، وب-د في نوعها عل ذا الإخ ول ه ة حص دى -كيفي م

المرفق بالقانون  1تأثير هذا الإخلال على إرادة المؤمن. وقد حدد الجدول رقم 

  هذه الجزاءات. 

  فبالنسبة للتعاقدات الجديدة ميز المشرع بين نوعين من الإخلال: 

ال ال -1 ب إبط ؤمن طل إن للم د. فإذا كان الإخلال عمدياً، أو برعونة، ف عق

ذا  ن ه م يك ا ل دفوع م أمين الم ط الت اظ بقس ك الاحتف ع ذل ه م ون ل ويك

اظ  ه الاحتف وز ل تهلك.  فلايج أن المس ي ش ف" ف ر منص الاحتفاظ "غي

 بالقدر غير العادل من القسط. 

دار  ويلاحظ أن الأصل في حالة الإبطال هو عدم استحقاق المؤمن لأي مق

ة من القسط. كما يلاحظ أن القانونين المصري  والإنجليزي يبيحان في للمحكم

  عقود التأمين البحري أن تسمح للمؤمن بالاحتفاظ بالقسط (كله أو بعضه). 

كما يلاحظ أن الجزاء لايتوقف على طبيعة أثر الإخلال على المؤمن، 

م  و عل ا ل ان ليقبله روط ماك د بش ؤمن للتعاق ول الم ه قب أ عن ون نش فيكفي أن يك

  بالحقيقة.

                                                                                                                 
=  The Law Commission and The Scottish Law Commission, 

Consumer Insurance Law: Pre-Contract Disclosure and 
Misrepresentation, (Law COM No. 319), 2009. page 68.  
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دياً أو  2 فقرة 5وتنص المادة  ون عم لال يك ى أن الإخ انون عل من الق

ة  ي حال الي (ف د)، أو لايب ة العم ي حال م (وه تهلك يعل ان المس ة إذا ك برعون

ة  ألة المتعلق لل، وب) أن المس حيح أو مض ر ص ان غي ة)  أ) أن البي الرعون

بالبيان ذات أهمية بالنسبة للمؤمن. ويتعين أن تجتمع المسألتان، فلا يكفي علمه 

  صحة البيان إذا كان جاهلاً بأهميته. بعدم 

ر أن  ؤمن. غي اتق الم ى ع ة عل د أو الرعون ات العم بء إثب ع ع ويق

ادي (م تهلك الع م المس ه عل تهلك لدي ى أن المس  5المشرع يقيم قرينة بسيطة عل

اً 5ف ؤالاً خاص ؤمن س ا الم أل عنه ي س ائل الت م أن المس تهلك يعل )، وأن المس

 واضحاً هي مسائل ذات أهمية بالنسبة للمؤمن.    

ان ا -2 ان البي ون فإذا ك ه يك ة، فإن د أو رعون ن عم ئاً ع يس ناش اطئ ل لخ

ادة  ن إهمال(م ئاَ ع رة  5ناش زاء 3فق ف الج ة يتوق ذه الحال ي ه ) ، وف

 من الجدول):  4على أثر الإخلال على إرادة المؤمن (فقرة 

ه أصلاً   .أ ان ليقبل إذا كان أثر الإخلال قبول المؤمن لتأمين ما ك

د، لو علم بالحقيقة، فيجوز له في هذه الحال ال العق ب إبط ة طل

د  ع القواع ذا م ق ه ة. ويتف اط المدفوع رد الأقس ه ب ع التزام م

 العامة في عيوب الإرادة. 

ا   .ب ا هن د به روط (يقص ؤمن لش ول الم لال قب ر الإخ ان أث إذا ك

إن  ا، ف ان ليقبله ا ك شروط التعاقد سوى شرط مبلغ القسط)، م

رط الت ى الش وٍ عل ه محت د وكأن ي للمؤمن أن يطلب قراءة العق

 كان المؤمن ليتعاقد وفقاً لها.  

ان   .ج ا ك ل مم ط أق غ قس ؤمن لمبل ل الم لال قب ر الإخ ان أث إذا ك

ويض  غ التع ض مبل ه أن يخف إن ل ة، ف ه بالحقيق ليقبله عند علم

ان  ذي ك ط ال ن القس ي ع ط الفعل ي القس نقص ف بة ال نفس نس ب

ر  زاء تغيي ى ج افة إل زاء بالإض ذا الج ق ه ه. وينطب ليقبل

 نظر عن هذا الجزاء. الشروط، وبغض ال

ط  ة وقس روط مختلف أمين بش د الت بعبارة أخرى، إذا كان المؤمن ليقبل عق

ة  ن قيم ك م ع ذل تزل م د، ويس روط العق ر ش ب تغيي ه أن يطل مختلف، فيكون ل
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ر  ان أث إذا ك وب. ف ن القسط المطل ي ع التعويض بنفس نسبة نقص القسط الفعل

  مجرد تغيير مبلغ التعويض.الإخلال مجرد التأثير في القسط، كان الجزاء 

ط  8وتشرح الفقرة  ص القس بة نق ويض بنس غ التع يض مبل المقصود بتخف

دفع(  اً ب ير مطالب ؤمن يص ى أن الم نص عل ي. فت ط الافتراض ن القس ي ع الفعل

ي  س% ) من مبلغ التعويض المنصوص عليه في العقد (سواء أكان العقد الفعل

  أو العقد بعد تعديل شروطه) . وبحيث أن: 

  . 100×مبلغ القسط الأعلى) ÷ = (مبلغ القسط الفعليس

هذه الأحكام تسري سواء أكان العقد قد أبرم ونشأت عنه بالفعل مطالبات 

ى  ك أعط ع ذل د. وم ات بع ة مطالب ه أي أ عن بالتعويض، أو كان قد أبرم ولم تنش

ول  ؤمن حص ين للم رم وتب د أب د ق ان العق المشرع للمؤمن إختياراً أضافياً إذا ك

  طأ، بإهمال، في البيانات المقدمة له. فيجوز للمؤمن: الخ

ذكورتين  -1 رتين ب وج الم اً للفق د وفق ديل العق تهلك بتع ر المس أن يخط

تهلك  7و 6أعلاه (فقرتين  ون للمس من الجدول المرفق بالقانون)، ويك

 في هذه الحالة أن يفسخ العقد بمجرد إخطار المؤمن. 

ة بف -2 دة معقول ي م تهلك ف ر المس ه أن يخط ن ل ه لايك ى أن د. عل خ العق س

ية،  فة أساس اً أو بص أمين، كلي ممارسة الحق في الفسخ إذا كان عقد الت

 متعلقاً بالتأمين على الحياة. 

اط  رد الأقس ؤمن ب زم الم د، الت اء العق رفين إنه ن الط رر أي م ا ق إذا م ف

ق والقواع ا يتف اً م و أيض د. وه د المدفوعة المستحقة عن المدة المتبقية من العق

ي  د ف العامة. وفي كل حال، لايؤثر إنهاء العقد على أي مطالبات تنشأ وفقاً للعق

  المدة السابقة على فسخه. 

دخول  د، لاال ديل العق ات بتع ت البيان ا تعلق ة م ي حال أخيراً، يلاحظ أنه ف

اقي  ن ب في عقد جديد، فإنه يتم النظر: فإذا أمكن اعتبار محل التعديل مستقلاً ع

العقد، فإن هذا الجزء من العقد يتم التعامل معه باعتباره عقداً مستقلاً، وإلا عد 

 ه. مخالفة الالتزام مؤثرة على العقد بكامل
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  رابعاً: الحماية المقررة في القانون هي حماية الحد الأدنى: 

ررة  ة المق ى الحماي تهلك عل ول المس ن حص د م رع التأك أراد المش

ة  ديلها بطريق ا وتع ل عليه بمتقضى التشريع، دون أن يتمكن المؤمن من التحاي

  أو أخرى. 

ي  6فنصت المادة  رط ف لال ش ن خ على أنه لايجوز للأطراف، سواء م

د  انون لتعه ي الق واردة ف ات ال ل الالتزام العقد، أو من خلال عقد مستقل، تحوي

مان)  ـWarranty(ض د بال مني،  Warranty. ويقص ريح أو ض تراط، ص اش

امه بمقتضاه يضمن أحد الطرفين، هنا المستهلك، قيام واقعة مادية معينة، أو قي

هو بآداء معين، بحيث يترتب على أدني إخلال بالتعهد (الضمان) إبطال العقد، 

بة  ه، بالنس ن علاقت ه، أو ع ن عدم وهري م بغض النظر عن كون الاشتراط ج

  لعقد التأمين، بالحادث المؤدي للتعويض. 

ـ  Basis of the contractوينصرف ذلك بصفة خاصة لما يعرف بال

clauseمنه بع ذي تتض ل ، وال ى أن ك ق عل اه يتف أمين وبمقتض ائق  الت ض وث

كل  ة وتش د جوهري ل التعاق ا قب م الإدلاء به ي ت ات الت ذا Warrantyالبيان . ه

ب  ة بواج انون المتعلق ام الق ق أحك ادى تطبي أن يتف ؤمن ب مح للم رط يس الش

د  وري للعق ال الف ب بالإبط الإفصاح (خاصة شرط الجوهرية)، وذلك بأن يطال

د في حالة ظهور عدم  رع ق ون المش رط، يك ذا الش ريم ه ات. وبتح صحة البيان

ذا الشرط  ل ه حرم المؤمنين من تفادي الحماية المقررة للمستهلكين بإدراج مث

  في عقودهم. 

ادة  د نصت الم ذلك فق د  10ك ي عق ان ف واء أك تراط، س ل اش ى أن ك عل

ع  ي وض ه ف ؤمن ل تهلك الم ع المس ى وض تأمين المستهلكين أو غيره، يؤدي إل

و ي أس ه ف ق بواجبات ا يتعل واء فيم انون، س ذا الق ام ه اً لأحك عه وفق ن وض أ، م

ون  ك، يك ى ذل ة عل الجزاءات المترتب الإدلاء بالبيانات وصحته أو فيما يتعلق ب

  من مجرداً من أي  أثر قانوني.   
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  المبحث الثاني

  مقترحات التعديل في تأمين المحترفين

ا  اللجن اني إذا كانت التعديلات التي أدخلته رع البريط ا المش ة، وتبناه

ة  د العام ن القواع اع م مبناها خصوصية عقود المستهلكين، وبدت وكأنها اقتط

رح  كلات وتقت دد مش ا لتح ي عمله تمرت ف ة اس إن اللجن ة، ف باب خاص لأس

داً  ة، وتحدي فة عام أمين بص د الت ة لعق د الحاكم س القواع ة، تم ديلات عام تع

ذي رفين ال ارتهم العقود المبرمة بين المحت بة تج أمين بمناس ود الت ون عق ن يبرم

  ومهنهم وحرفهم. 

ائل  أن المس ي ش ه ف ا اتبعت ألة م ذه المس أن ه ي ش ة ف ت اللجن د اتبع وق

ائي  ر نه م إصدار تقري ين ث الأخرى من المبادرة أولاً بالتشاور مع المتخصص

ان 7مصحوب بمشروع قانون ذي ك , ونعرض هنا لمضمون التقرير المبدئي ال

  اور ثم للتقرير في صورته النهائية والقانون المقترح . محلاً للتش

م  ة، ث دتها اللجن ي رص كلات الت ين المش ن تب ر يمك لال التقري ن خ وم

  الحلول المقترحة.

  المطلب الأول

  التقرير المبدئ: المشكلات والحلول

  أولاً:المشكلات: 

ه  وء تبريرات ي ض ة ف ن الني ى حس زام منته ة الت ت اللجن ة، قيم بداي

ات  ن المعلوم الكثير م تطيع الإحاطة ب ه وحده يس المنطقية، وهي أن المؤمن ل

ن  تحيل، أو م ن المس ون م ه يك الي فإن ر، وبالت يم الخط ي تقي ة ف ذات الأهمي

                                                 
أمين،    7 ا للت وات مراجعته ة وخط ال اللجن م أعم ي أه ع ف  INSURANCEراج

CONTRACT LAW: BUSINESS DISCLOSURE; 
WARRANTIES; INSURERS’ REMEDIESFOR FRAUDULENT 
CLAIMS; AND LATE PAYMENT, THE LAW COMMISSION 
THE SCOTTISH LAW COMMISSION,, Law Com No 353 / 

Scot Law Com No 238, 2014.  ،ائي رفين النه ر المحت د تقري ن بع ه م ار إلي مش
 ومابعدها 4ص 
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ى العبء المكلف جداً تكليف المؤمن بالبحث عن هذه البيانات، بل يتعين أن يلق

  8في توفيرها على المؤمن له. 

انوني  ام الق ي النظ ية ف كلات رئيس س مش ة خم ت اللجن د عين ك فق ع ذل وم

  . 9الحاكم للالتزام في الوقت الحالي

رة  -1 ة كبي حين بدرج ر واض اح غي أن طبيعة ومضمون الالتزام بالإفص

رة روعات الكبي بة للمش ي بالنس ال، حت حاب الأعم اً  10لأص ي تلج الت

ة لخبراء وا رت اللجن اطر. واعتب ختصاصيين محترفين في إدارة المخ

 .11أن القانون غامض في بيان ما يجب فعله ومن يتعين عليه فعله

روعات  -2 بة للمش ة بالنس داً خاص ف ج عب ومكل الالتزام ص اء ب أن الوف

ا  ث، كم ع الباح اً، إذ يتوق ك غريب دو ذل د يب طة. وق رة والمتوس الكبي

ر توقعت اللجنة، أن يكون ذلك مشك ط. غي غيرة فق لة للمشروعات الص

عها  راً لتوس رة، نظ أن اللجنة وجدت أن المشروعات المتوسطة والكبي

ي  ات الت ة المعلوم ع كاف وتعقدها، تعاني من صعوبة في  تحديد وتجمي

ي  ب ف ريص ليرغ ؤمن الح ان الم ة" ك ات جوهري كل "معلوم تش

 معرفتها عند تقييم الخطر. 

العديد من طالبي التأمين يجدون الحل  في ضوء العيبين السابقين، فإن  -3

أي  ت ب ي تم ات الت ن المعلوم يل م ؤمن بس راق" الم ي "إغ المناسب ف

اركين  ر، ت لة أصلاً، للخط أي ص ت ب صلة وإن ضعفت، بل وما لايم

ك  ديهي أن ذل ا. وب م منه تخلاص المه ات واس يم المعلوم ؤمن تقي للم

ة يجعل من المستحيل فعلاً على المؤمن أن يتوصل للمعلو ات المتعلق م

و  زام ه ر الالت إن أث رى، ف ارة أخ اً صحيحاً. بعب بالخطر ويقيمها تقييم

 تحقيق نتيجة عكسية تماماً للغرض منها.

                                                 
 . 7، تقرير المحترفين التشاوري،  المرجع السابق ص 107التحديث ص     8
ابق، ص في ع    9 ع الس اوري، المرج رض هذه المشكلات الخمس، تقرير المحترفين التش

7-8 
 . 38تقرير المحترفين التشاوري     10
ل 107يشير التحديث، المرجع السابق ص     11 د أق  %87،  إلى تقرير ماكتافيش الذي وج

 هم. من المشترين، للتأمين، على غير دراية بالعبء الحقيقي الذي يلقيه الالتزام علي
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هذه العيوب الثلاثة تتعلق بسلوكيات المؤمن له وقدرته على فهم واستيعاب 

ين  ة عيب ك حددت اللجن ى ذل افة إل ه. بالإض اء ب ة الوف زام وكيفي مضمون الالت

 متعلقين بسلوكيات المؤمن في تقييم المعلومات والمطالبة بالجزاء. آخرين 

د  -4 ات بع يم المعلوم ى "تقي ؤمن عل جع الم ة يش ده الحالي انون بقواع فالق

دلاً  ة". فب د المطالب اب عن ة "الاكتت وقوع الخطر"، أو كما أسمته اللجن

ه  ر، فإن دقيق للخط أمين ال تحيلة للت ة المس ؤمن المهم ولى الم ن أن يت م

لاً، يكت ر فع ق الخط ث إذا تحق ات، بحي ي المعلوم د تلق لبية عن ي بالس ف

تخراج  د واس ق بالعق ا يتعل ل م ص ك ى فح ارع إل ة، س ت المطالب وتم

م  حيح، ث كل ص ا بش دل به م ي ه، أو ل ؤمن ل ا الم دل به م ي ات ل معلوم

اء عبء  ان الق تحقاقاته. وإذا ك ع اس المطالبة بإبطال العقد هرباً من دف

ات، الإفصاح على المؤم ى المعلوم ن له مفهوما ًفي ضوء سيطرته عل

ة  لبية المحض فإنه من غير المفهوم أن يكتفي القانون من المؤمن، بالس

 بل ويشجعه عليها. 

أخيراً، فإن الجزاء المقرر للإخلال بالالتزام، وهو جزاء الإبطال، هو  -5

ان  ين البي ة ب ة أي علاق جزاء بالغ في القسوة من ناحية خاصة في غيب

ه والح ؤمن ل لوكيات الم ع س المرة م ب ب ر متناس ق، وغي ادث المتحق

ؤمن  لوكيات الم ع س ل ولام ة، ب ن ني ان بحس ى بالبي ون أدل د يك الذي ق

ى إذا  اط أعل ة أو أقس روط مختلف نفسه الذي ربما كان ليقبل التأمين بش

 . 12ما علم بالمعلومات على الوجه الصحيح

                                                 
اوري،  107التحديث ص شرح المشكلات الخمسة منقول من     12 رفين التش ر المحت ، تقري

 بتصرف يسير.  7المرجع السابق ص 
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  ثانياً: الحلول المقترحة:  

 (المتعادل): الإفصاح المنصف -1

ن  قين: فم ى ش اح عل ل الإفص ائياً يجع اً قض ة أتجاه اه اللجن وتتبنى بمقتض

ناحية فإن على المؤمن له الإفصاح عن كل بيان جوهري يعلمه أو يتعين عليه 

ه إذا  ة، فإن ة ثاني ا ناحي ؤمن. ومن أن يعلمه ويكون من شأنه التأثير في قرار الم

ين  ما كانت هذه المعلومات تشير إلى وجود ؤمن يتع مشكلات محتملة، فإن الم

  . 13عليه أن يقوم بتحريات وتوجيه أسئلة لاستيضاح حقيقة الموقف

ة  لوب الأمثل ع أس وكما فعلت اللجنة في شأن قانون تأمين المستهلكين، فإنها تتب

ة  ض الأمثل ي بع ا تعط ك فإنه ى ذل ة، وعل ائل معين يح مس ريعية لتوض التش

ادة  ؤدي لزي د ت ة ق ة أو خاص ر عادي روف غي أي ظ ة، ك ات الجوهري للمعلوم

داءً، الخطر، أو اي اعتبار خاص بالخطر أدى بالمؤمن له إلى طلب التأم ين ابت

ي  املين ف ل المتع رف ك ي يع ة الت ات التقليدي ن المعلوم اح ع ين الإفص كما يتع

 السوق عادة أن عليهم الافصاح عنها. 

 علم من: -2

ارة  ود بعب ن المقص رى ع ركات الكب ي الش ة ف فة خاص كلة بص ور المش تث

ؤمن  المؤمن أو الم ود ب "يعلمه المؤمن" أو "يعلمه المؤمن له"، فمن هوالمقص

  ي هو المدير العام، أو الشخص الذي يملاً استمارة الطلب فعلاً. له، ه

ي  ا ه م"، فم ه أن يعل ان علي ارة "ك ود بعب ن المقص كلة ع ور المش ا تث كم

  المعلومات التي يمكن افتراض علم المؤمن أو المؤمن له بها؟ 

ه  ؤمن ل ؤمن والم بة للم رح بالنس ة تقت ت اللجن د كان أما بالنسبة للعلم الفعلي، فق

  س الحل، فتتطلب العلم الفعلي لطبقتين من العاملين: نف

 الإدارة العليا للشركة أو المؤسسة (مجلس الإدارة).   -أ

 أو الموظف القائم على ابرام التأمين فعلاً.   -ب

ا أن  ين له ك، إذ تب ن ذل ع ع ا ترج غير أن ردود الفعل التي تلقتها اللجنة جعلته

م إدارة شركات التأمين لاتتدخل أبداً في ابرا رد عل إن مج الي ف أمين، وبالت م الت
                                                 

حيث يشير إلى أن القضاء هو  54، و بخاصة ص 11تقرير المحترفين التشاوري ص    13
 من سبق إلى تشكيل الالتزام بهذه الصورة. 
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أمين  ركة الت م لش أعضاء مجلس الإدارة مثلاً، لايمكن الاعتداد به في نسبة العل

  ككل عند ابرام عقد تأمين معين. 

ى  ريع عل نص التش ة أن ي رح اللجن رض، فتقت م المفت بة للعل ا بالنس أم

ا  ه عالم ؤمن ل ار الم ذلك اعتب رح ل رض، وتقت العلم المفت ود ب ـ" المقص ب

د  ة وتعقي م وطبيع ب لحج ول مناس رٍ معق افها بتح ن اكتش ي يمك ات الت المعلوم

تم  ب أن ي ان يج ي ك ات الت ـ  "بالمعلوم اً ب تجارته"، في حين يعد المؤمن عالم

  إبلاغها للمكتتب (الموظف القائم بابرام التأمين)".

 الجزاءات:  -3

لكين، بجعل تبنت اللجنة نفس الجزاءات التي قررتها في شأن تأمين المسته

ن  ا محدود م الجزاء متناسباً مع الفعل. غير أن اللجنة أوضحت أن التناسب هن

  جهتين: 

تبعدت رد   -أ ؤمن ،اس فمن ناحية، فإنها إذ اعتبرت رد الفعل المحتمل للم

و  زاء ه فعل المؤمن له على رد فعل  المؤمن. فمثلاً: عندما جعلت الج

ي ا تبعدت ف أمين، اس د الت ى عق ط عل ادة القس ام زي ة قي ع إمكاني لواق

 المؤمن له بالبحث والعثور على مؤمن آخر بشروط أفضل. 

ر   -ب أن الخط ؤمن بش ل الم رت رد فع ا إذ اعتب رى، فإنه ة أخ ن ناحي م

ادة  أن إع ه بش ن قرارات ر ع ت النظ أمين، غض روح للت ر المط المباش

  14التأمين مثلاً.

أخيراً، فإن اللجنة قررت عدم جواز الشروط التي كانت تعتبر كل البيانات 

د  اً للتعاق اً جوهري ات أساس  Basis of-the-contract clausesوالمعلوم

  يشكل جزءاً من ضمان عام يترتب على أدنى مخالفة له بطلان العقد ككل.

                                                 
 . 8التحديث، المرجع السابق،  ص     14
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  المطلب الثاني

  بشأن المحترفينالتقرير النهائي: مشروع قانون الإفصاح المنصف 
ث  ن حي هلاً، م دو س تهلكين يب إذا كان إيجاد الحلول لمشكلات التأمين للمس
أن منطقه، ومبناه والحلول التي تأتي منه يتوقع منها كلها أن تأتي حمائية، فإن 
ود  ون عق ذين يبرم رفين ال الأمر على النقيض من ذلك بشأن المؤمن لهم المحت

لال  التأمين لشأن تجارتهم، إذا يتردد ن الإخ ا ًم دخل خوف ل الت المشرع دوماً قب
دأ  ا أن مب د رأين يط. وق ادي المح وازن الاقتص ائم، والت دي الق وازن العق ن الت م
ت  روف كان ي ظ منتهى حسن النية نفسه كان الغرض منه إعادة هذا التوازن ف
و  ؤمن ه ا، والم راً له ات محتك ى المعلوم تحوز عل و المس ه ه ؤمن ل ل الم تجع

  خل القضائي والتشريعي لحمايته. المحتاج للتد
ر  ه غي ى إطلاق ة عل ن الني دأ حس ت أن مب رت، وثب وإذا كانت الأوضاع قد تغي
دخل  ه إلا أن يت يس ل يف ل إن المشرع الحص ه، ف رض من قادر على تحقيق الغ
ة  م الحري بأقل قدر ممكن بغرض إعادة التوازن بين أطراف العقد، ثم يطلق له

  التعاقدية كما هي. 
فقد جاء التقرير النهائي للجنة، بعد مشاورات مكثفة وطويلة مع  وبالفعل

  .  15جميع المعنيين بهدف تحقيق هذا التوازن بقدر الإمكان
ا  ق، كم انون المراف روع الق ر ومش ي التقري ة ف وتتجسد الحلول المقترح
م  ة، ث ن الني دأ حس ي دور مب ر ف ادة النظ ي إع تهلكين، ف ة المس انون حماي في ق

ي استبدال التز ر ف ع النظ دق، م ام الإفصاح المنصف بالتزامي الإفصاح والص
زاءات  ي الج ر ف ادة النظ تعريف المقصود بالمعلومات الجوهرية، ثم أخيراً إع

  المترتبة على مخالفة الالتزام. 

  أولاً: إعادة النظر في مبدأ حسن النية: 

اح،  زام بالإفص اس الأول للالت و الأس ان ه ة ك ن الني رغم أن مبدأ حس

ذا ف ن ه دول ع ن الع كلية، ع ة الش ن الناحي ى م ر، حت انون يعب روع الق إن مش

  منه.   14المنهج، فيتأخر ذكر المشرع لمبدأ حسن النية إلى المادة 

  وتنص هذه المادة على مسألتين: 

                                                 
 . 67تقرير المحترفين النهائي، ص    15
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د  ال عق رفين بإبط د الط الأولى، هي إلغاء أي قاعدة قانونية تسمح لأح
اءً التأمين استناداً إلى أن منتهى حسن ال ذا قض كل ه ه. ويش اء ب تم الوف م ي ة ل ني

على الأثر الأهم للمبدأ حسبما وصل إليه التطبيق، ويفتح الباب مباشرة للقضاء 
  لإيجاد حلولاً أخرى تضمن قدر من التوازن والتعادل بين الأطراف. 

ال  زاء الإبط تفظ بج روع يح ر. فالمش ويحمل هذا النص أيضاً معناً أخ
ان أو  نص في حالات الكتم ذا ال رع به ك، أن المش ى ذل ة. ومعن ؤ ني ذب بس الك

ام  دأ ع ة كمب أراد أن ينفي أي رابطة بين هذا الالتزام الجديد ومنتهى حسن الني
  . 16يحكم العقد دون أن يرتب أثاراً فعلية

ألة  ي المس داه، وه ل تع د، ب ذا الح د ه ف عن م يتوق رع ل ر أن المش غي
ذا ال ار ه ديل آث ى تع نص عل ى ال ة، إل انون الثاني ي الق ا ورد ف د بم دأ لتتقي مب

ذا  ل ه كل مث اً يش ه عملي دأ، إلا أن املاً للمب اءً ك ذا إلغ ن ه م يك ق.  وإذا ل المرف
اره  به اقتص ن ش ه أصلآ م د وصل إلي دأ ق اق المب الإلغاء في ضوء ما كان نط

  على تقرير البطلان في حالة عدم الإفصاح عند التعاقد.
ي حقيق ة ف ن الني دأ حس ير وبذلك يعود مب ي تفس اً ف دأً عام كل مب ه ليش ت

  . 17العقود، لكن ليس سبباً للدعاوى القضائية في حد ذاته
  ثانياً: مبدأ الإفصاح المنصف:

زام  و الالت د، ه التزام واح رع ب ي  المش د أت تهلك، فق ة المس ي حال ا ف كم
د  دق عن اح وبالص زامين بالإفص ل الالت ل مح ف ليح اح المنص بالإفص

ائية . وليس المبدأ ف18الإفصاح ام القض ن الأحك د م داً إذ أن العدي ه جدي ي حقيقت
دأ  ة للمب كانت قد استخدمت هذا المصطلح في محاولتها للحد من الأثار المجحف

  . 19الأصلي

يح  ه يت ؤمن ل ن الم اح م ن الإفص ين م وخلاصة المبدأ هو تطلب حد مع

ا، تعلم عنه م  للمؤمن المعلومات الكافية أو ينبهه على الأقل لوجودها حتى يس ث

                                                 
 . 15تقرير المحترفين التشاوري، المرجع السابق، ص    16
اوري ص    17 رفين التش ر المحت المي، تقري اه الع  15أنظر في هذا المعنى ومسايرته للاتج

 . 130وكذلك بصفة خاصة ص 
 . 62تقرير المحترفين النهائي، ا لمرجع السابق،  ص    18
 . 54تقرير المحترفين التشاوري، المرجع السابق ص    19
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زاءات  ام ج رع نظ ام المش د أق اء. وق تعلام إن ش ؤمن دور الاس ى الم ل إل ينتق

  تدريجي مماثل لحالة المؤمن له المستهلك. 

ي  ديلات الت ن التع ة م دف اللجن ى أن ه وينص التقرير النهائي للجنة عل

  أدخلتها هو كالتالي: 

دور   .أ رد ال ن مج ا ع اً، عوض ب دوراً إيجابي " تشجيع المؤمن على أن يلع

ئلة إذا رأي  ؤمن أس أل الم أن يس ك ب ر، وذل السلبي في الاكتتاب في الخط

 أن المعلومات المطلوبة لم يتم توفيرها. 

حاً   .ب ون واض ث يك احهم بحي يق إفص يم وتنس ى تنظ تشجيع المؤمن لهم عل

 كان متبعاً وعديم الفائدة.  عوضاً عن الإغراق بالمعلومات الذي

ام   .ج إرشاد المؤمن لهم على كيفية تحضير إفصاح منصف، بما في ذلك القي

د  ا ق ة عم ه بعض الأمثل ببحث معقول عن المعلومات المتوافرة، وإعطائ

 يعد معلومات جوهرية للمؤمن. 

 توضيح من هو المقصود بشأن توافر العلم أو استطاعة العلم.   .د

تثناءات م  .ه ي توضيح الاس الات الت ك الح ي ذل ا ف اح بم زام بالافص ن الالت

 يفترض فيها علم المؤمن. 

ال   .و ة للابط زاء القابلي استبدال جزاءات متدرجة بحسب درجة الإخلال بج

 في جميع الصور. 

ا  ى م اق عل راف الاتف مع التأكيد في كل ذلك أنه نظام "مكمل" يجوز للأط

  .  20يخالفه، بشروط معينة " 

 نطاق المبدأ: -1

ث  ن حي ر م دد أكث ه يتح ر أن اً، غي أمين طبع ود الت دأ بعق اق المب دد نط يتح

  الأشخاص ومن حيث الموضوع: 

ط.  تهلكين فق ر المس ع غي رم م أمين المب ى الت دأ عل ق المب ة ينطب ن ناحي فم

ا  ويرجع في تعريف المستهلك إلى قانون حماية المستهلك في شأن التأمين، كم

  أسلفناه في المبحث السابق. 

                                                 
 بتصرف يسير.   62نقلاً عن تقرير المحترفين النهائي، المرجع السابق، ص    20
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ن  د، أو وم ى التعاق ابق عل اح الس أن الإفص دأ بش ق المب ة ينطب ة ثاني ناحي

  . 21السابق على إدخال أية تعديلات على العقد

  معنى الإفصاح المنصف:  -2

افي  1-3تتطلب المادة  اح الك من طالب التأمين قبل التعاقد أن يقوم بالإفص

 ً فا احاً منص د إفص ا يع ذكر  عن الخطر محل التأمين. وتضع المادة وصفاً لم ، ب

  الأثر المتوقع من مثل هذا الإفصاح، فهو إفصاح: 

 واضح بطريقة معقولة ومفهوم للمؤمن الحريص.   .أ

ة   .ب ائل الجوهري ع المس إن جمي ائع: ف أن وق اح بش ان الإفص إذا ك

 المذكورة بشأنها يجب أن تكون صحيحة بصفة أساسية!! 

يم   .ج ر (تقي أن الخط دات أو أراء بش أن معتق اح بش ان الإفص إذا ك

ة شخ ائل جوهري أن مس دات بش ذه المعتق ن ه صي مثلاً) فإن أي م

 يجب أن يفصح عنها بحسن نية. 
يم,  ويلاحظ هنا تكرار استخدام عبارات تتيح قدر من المرونة في التقي
اف،  وح ك ن وض اً، لك وحاً تام يس وض فالإفصاح واضح، لكن هذا الوضوح ل

ا اً، كم ه أيض ترط مع ا يش و م ريص. وه ؤمن الح بة للم ذل  بالنس نرى أن يب س
  . 22المؤمن نفسه قدر من الجهد في فهم مضمون الإفصاح

م  ة، ث ات جوهري كما أن اشتراط الصحة مثلاً، مقترن أولاً بأن تكون البيان
د  اح ق اً أن الإفص ية، متوقع ة أساس حيحاً بدرج اح ص ون الإفص ب أن يك يتطل

  يشوبه بعض الخطأ، مادام هذا الخطأ ليس "أساسيا".

ى   -أ ؤثر عل ات ت ون المعلوم انون بك ا الق د عرفه ة، فق ن الجوهري ا ع أم

أمين.  ذا الت ر وشروط ه قرار المؤمن الحريص في التأمين على الخط

ومن أمثلة ذلك: حقائق خاصة أو غير معتادة بشأن الخطر. أي اعتبار 

                                                 
د    21 ى عق دخل عل ديلات ت ة تع ى أي اً عل ق أيض أمين ينطب د الت كما ينطبق القانون على عق

ة ال اطر المرتبط ي المخ ديلات ف اطر أو التع بة للمخ تأمين، غير أن أثرها ينحصر بالنس
 . 2فقرة  2في التعديلات في العقد. مادة 

ريص    22 المؤمن الح د ب ل نعتق الي: ه ؤال الت روع بالس ر والمش دو التقري غل مع انش
Prudent Insurer   ادي د  Reasonable Insurerأو بالمؤمن الع ة بع ص اللجن وخل

ؤمن  رة الم راً لأن فك لاً، نظ ه أص ول ب ريص المعم ؤمن الح ار الم ى معي اورات ال مش
 .  46العادي يشوبها قدر من الغموض. تقرير المحترفين التشاوري ص 
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ر  ا يعتب خاص أدى بالمؤمن له إلى طلب التأمين. أي مسألة أخرى مم

ل المش ن قب ن عادة م وع م ذا الن ي ه أمين وف ن الت وع م ذا الن تغلين به

 .23النشاط،  هامة بحيث يلزم أن تكون محلاً للإفصاح

رع   -ب د لمش د اعتم ية" فق ورة أساس حة "بص رط الص ا ش أم

ؤمن  ان الم ه إذا ك ث إن ؤمن الحريص. بحي و الم وعياً ه اراً موض معي

ا ارق بينهم إن الف ائع ف ع الوق ي م اح الفعل ارن الإفص ريص إذا ق  الح

 ً   . 24لايشكل بالنسبة له فارقاً جوهريا

ي حديث  ة واحدة ولا ف ي وثيق اح ف ون الإفص ين أن يك وفي كل ذلك لايتع

ي  ات الت ل المعلوم مل ك ا فتش واحد متصل، أما الظروف التي يجب الإبلاغ به

ن لأي  راً يمك ر. وأخي ان الخط ؤمن بش ع الم لت م وصلت واي اتصالات حص

  بل تمام إبرام العقد. تصريح أن يتم سحبه أو تعديله ق

  مضمون الإفصاح (البيانات المتضمنة) :  -3

ادة  ع الم ك، تض ى ذل افة إل مون  3/4بالإض أن مض روطاً  بش ش

  الإفصاح: 

ا   -أ م به ة يعل روف جوهري ل ظ اح ك مل الإفص ين أولاً، أن يش فيتع

 المؤمن له أو يتعين عليه أن يعلم بها. 

ات ك  -ب مل معلوم ه أن يش ين علي ل، يتع ى الأق ه أو، عل ة لتنبي افي

ذه  ل ه ول لمث التحري للوص ام ب ه القي ريص أن علي ؤمن الح الم

 الظروف الجوهرية.  

تعلم  3من المادة  5وتضيف الفقرة  الم يس اح م ا الإفص أحوال معينة لايلزم فيه

  عنها المؤمن: هذه الحالات هي : 

 إذا كانت الظروف تؤدي إلى التقليل من الخطر.   .أ

 أو إذا كان المؤمن يعلمها،   .ب

ادة   .ج ا. وتعرف الم ؤمن أن يعلمه ي الم ذه  5/3أو إذا كان عل ه

ة  ات العام ن المعلوم الطائفة من الظروف بأنها ظروف إما م
                                                 

 من المشروع.  3فقرة  7مادة    23
 من المشروع.  5ف  7مادة    24
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ل  للجميع، أو من المعلومات التي يتوقع، في ظل ظروف العم

أمين  ن الت وع م ذا الن وم به ؤمن يق ا أي م م به ة، أن يعل العادي

 تأمين.لمؤمن لهم قائمين بنفس نوع النشاط محل ال

 أو إذا كان المؤمن يفترض فيه أن يعلمها.   .د

ى   .ه ول عل ن الحص ؤمن ع ازل الم ألة تن اً بمس ان متعلق أو ك

 معلومات عنها. 

  ثالثاً: معنى العلم بالنسبة للمؤمن والمؤمن له: 

وح ا  دم وض ديم ع انون الق وب الق ت تش ي كان كلات الت ن المش ا م رأين

م  ن العل د الحديث ع ود عن رغ لشخص المقص ك أف ى ذل م. وعل تطاعة العل واس

ؤمن  ين الم اح ب ي الإيض المشرع مساحة لتحديد المقصود بذلك، مميزاً زيادة ف

  . 25والمؤمن له

  علم المؤمن له:  -1

  فبالنسبة للمؤمن له، يميز النص بين المؤمن له الفرد، والشخص المعنوي. 

ه  م ب ياً، أو يعل و شخص ه ه م ب ا يعل فبالنسبة للفرد: لايعد الفرد عالماً إلا بم

  ). 2ف4شخص أو أكثر من القائمين على التأمين له (م

خص 3ف 4وبالنسبة للشخص المعنوي (م ) ، فإنه يعد عالماً بما يعلم به ش

ى ائمن عل ؤلاء الق ن ه ه، أو م ا في ال الإدارة العلي ائمين بأعم ن الق ر م  أو أكث

  التأمين له.

ويعرف المشرع "القائم على الـتأمين" بأنه من يقوم، أو يشارك، نيابة عن 

ه،  ؤمن ل المؤمن له في الحصول على التأمين أياً كانت صفته: موظف لدى الم

  سمسار أو وكيل، موظف لدى السمسار أو الوكيل، أو غير ذلك. 

دور أما  القائمين على الإدارة العليا، فيعرفهم المشرع بأ ون ب ن يقوم نهم م

 هام في إتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة أو تنظيم أنشطة المؤمن له. 

                                                 
انون    25 م: لاغير أنه معنى العلم يظل واحداً، وهو، وفقاً للق ي العل م اليقين العلم العل د ب يقص

ولا  فحسب. بل يشمل أيضاً الشكوك التي تساور الشخص والتي كان يمكنه أن يعلم بها ل
 من المشروع.  6أنا تعمد أن يكف نفسه عن التحري عنها أو التأكد منها، مادة 
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ا  ات يعلمه ومع ذلك يحترز القانون من أن يجعل المؤمن له مسئولاً عن معلوم

أمين  د الت ه أو بعق ة ب ا علاق ون له أمين، دون أن تك ي الت اره ف ه، أو سمس وكيل

  محل النزاع. 

ات وعليه، فقد نصت الماد ة على أن المؤمن له لايعد عالماً بأية معلوم

ذه  ى ه سرية يعلم بها وكيله أو الموظف لدى وكيله، وكان الوكيل قد حصل عل

د  المعلومات السرية من خلال علاقة عمل مع شخص من الغير لاعلاقة له بعق

د  ة بعق التأمين.وزيادة في الإيضاح تنص المادة على أن الأشخاص ذوي العلاق

ي  التأمين ه، أو ف هم المؤمن له، أو المستفيد من عقد التأمين، غير المتعاقد نفس

  . 26حالة إعادة التأمين، المستفيد من عقد التأمين الأصلي

ادة  6أما بالنسبة بما يجب على المؤمن له أن يعلم به، فتنص الفقرة  من الم

اً، بم 4 ا ًمعنوي رداً أم شخص ان ف واء أك م، س ه أن يعل ب علي ان على أنه يج ا ك

دى  وافرة ل ات المت ي المعلوم ول ف ث معق لال بح ن خ ه م ول علي ن الحص يمك

ها (أو  ة نفس ة المؤسس وافرة داخل ات مت ذه المعلوم ت ه واء كان ه، س ؤمن ل الم

  الشركة) أو لدى وكيل المؤمن له أو المستفيد من عقد التأمين وغيرهم.

  : 27علم المؤمن -2

ن  ر م ه واحد أو أكث أما بالنسبة للمؤمن، فلا يعد المؤمن عالماً إلا بما يعلم

روط  ر وش ول الخط أن قب رار بش اذ الق ي إتخ ؤمن، ف المشاركين، نيابة عن الم

الظروف  م ب ه أن يعل ب علي ؤمن يج إن الم رى ف ة أخ ن ناحي ه. وم أمين علي الت

م ب ه يعل ه أو وكلائ د موظفي ان أح ان المحيطة بالتأمين: إذا ك ذه الظروف وك ه

أن  رار بش اذ الق ي اتخ اركين ف ؤمن أو المش ا الم ر به ادة أن يخط يجب عليه ع

هولة  ة بس ؤمن والمتاح دى الم لاً ل وافرة فع ات المت ذلك المعلوم أمين، وك الت

  لهؤلاء المسئولين. 

  رابعاً: جزاء الإخلال بالالتزام: 

ز ام ج رع نظ ع المش د وض تهلك، فق ه المس ؤمن ل أن الم ي ش ا ف اء كم

  . 28متدرج بحسب سؤ نية المؤمن له
                                                 

 من المشروع.  5فقرة 4مادة    26
 من مشروع القانون.  5مادة    27
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ولا  ه ل ؤمن أن ت الم و أن يثب دئياً، وه رطاً مب ع أولاً ش ه وض ر أن غي

ان  لآ، أو ك ـتأمين أص ل ال ان ليقب ؤمن ماك إن الم ه ف ه بواجبات ؤمن ل لال الم اخ

  . 29ليقبل لكن بشروط مختلفة

فإذا تحقق هذا الشرط، فإن هذا الإخلال يسمى في اصطلاح القانون بـ 

ر""ا لال المعتب الاة  30لإخ دم مب دي، أو بع ا عم واع: إم ى أن و عل وه

)reckless وإما أن لايكون ناشئا لاعن عمد ولاعن عدم مبالاة. ويقع عبء ،(

  إثبات العمد أو عدم المبالاة على المؤمن. 

ون  ه، ويك ل بالتزام ه مخ ه أن ؤمن ل م الم ة عل ي حال ون ف دي، فيك أما العم

  ستخفاف) إذا كان لايبالي إذا كان مخلاً أم لا. الاخلال مع عدم مبالاة (با

د،  -1 ال العق ؤمن إبط إن للم الاة: ف دم مب دياً أو بع لال عم ان الإخ إذا ك ف

ورفض دفع مبلغ التأمين، كما لايلتزم برد أي من الأقساط التي حصل 

  عليها. 

  إذا لم يكن الإخلال عمدياً أو مصحوباً بعدم مبالاة:  -2

و قب  .أ لال ه ر الإخ ان أث ولا إذا ك ل ل ان ليقب ا ك أمين، وم ؤمن للت ول الم

أمين،  غ الت ع مبل رفض دف غياب الإفصاح، فيكون له أن يبطل العقد وي

 لكن يلتزم برد الأقساط. 

لو كان المؤمن يقبل دخول العقد في كل حال لكن بشروط مختلفة، فإن   .ب

ؤمن  ان الم ي ك روط الت ذه الش ة له رم بالموافق د أب ه ق العقد يعتبر وكأن

 . ليقبلها

                                                                                                                 
 لقانون ، والملحق رقم واحد منه. من مشروع ا 8مادة    28
 وهو شرط الدافع، أو رابطة السببية، المشار إليه آنفاً.    29
ون    30 ان، فيك ق بالبي فة تلح ة ص ة. فالجوهري رط الجوهري رط بش ذا الش تلط ه ولايخ

ق  بياناً جوهرياً إذا كان المؤمن الحريص ليرغب في معرفته، اما "الاعتبار" فصفة تلح
ال الإخلال نفسه اس ور والح د. فيتص رام العق ين اب ه وب ببية بين ة الس ام رابط ى قي تناداً إل

درة  دم ق ار لع كذلك وقوع عدم ادلاء ببيان جوهري، لكن هذا الاخلال يفتقد شرط الاعتب
 المؤمن على اثبات السببية بينه وبين ابرام العقد بشروطه. 
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غ   .ج يض مبل تم تخف إن ي ل، ف ط أق غ قس ع مبل و دف لال ه ر الإخ ان أث لو ك

التأمين بنسبة انخفاض القسط عن القسط المقبول للمؤمن. (سواء أكان 

 ذلك مصحوباً بتغيير للشروط كذلك أم لا). 

  جزاءات الإخلال في حالة التعديل: 

  ديل في العقدبالإضافة إلى ما تقدم، أفرد المشرع مواداً للحديث بمناسبة تع

دم  -1 ن تاريخه. وع اء م في حالة العمد وعدم المبالاة: له الإخطار بالإنه

 رد الأقساط. 

د زاد  -2 أميني ق في حالة عدم ثبوت العمد أو عدم مبالاة، وكان القسط الت

رد  ر. وي م يتغي ه ل بسبب التعديل أو لم يتغير: له التعامل مع العقد وكأن

ا  لال. أم ولا الإخ القسط. بشرط ألايكون المؤمن ليوافق على التعديل ل

إن  ة، ف روط مختلف ن بش الات لك ع الح ي جمي ق ف لو كان المؤمن ليواف

ذه الشروط تعتبر وقد تضمنت في العقد مع تعديل مبلغ التعويض بما ه

 يتناسب مع الأقساط التي كان ليتم الاتفاق عليها في هذه الحالة. 

إن  -3 ط، ف يض القس حوباً بتخف ك مص ان ذل و ك ابقة ل ة الس ي الحال ا ف أم

ط  بة القس اً بنس التعديل يعد وكأنه لم يتغير، ويخفض مبلغ التأمين أيض

ال الفعلي إل ل ح ي ك ق ف ؤمن ليواف ان الم و ك ا ل ى القسط المستحق. أم

 لكن بشروط مختلفة، اعتبرت الشروط المختلفة. 

روط  -4 ى الش النظر إل أمين ب غ الت دير مبل وفي كل هذه الأحوال،  يعاد تق

ان  ذي ك ط ال ه للقس ق علي ط المتف بة القس م نس ة، ث دة، أو المقبول الجدي

ة مركب ك بمعادل ه وذل ق علي ادة المؤمن ليتف ي الم رع ف ذكرها المش ة ي

 بشأن الجزاءات.  1من الملحق رقم  11

  خامساً: إمكانية الاتفاق على شروط أكثر صرامة في حق المؤمن له:
ا  ى به ي أت ة الت ة القانوني د الحماي تهلك، أن قواع أن المس ي ش ا ف رأين

  المشرع هي حماية الحد الأدني التي لايمكن التقليل منها. 
أن المحت ي ش ا ف ى أم ر عل ة الحج دف اللجن يس ه ف. فل الأمر مختل رف ف

ر  ة غي ريتهم التعاقدي ة ح م حماي نهم ث وازن بي ض رد الت ا مح راف وإنم الأط
  مشوبة بغش او اذعان. 
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د  ا قواع ي حقيقته ي ف بق ه ا س ل م ي ك انون ف د الق إن قواع ه ف وعلي
ا ر31مكملة، لم ينص القانون على عدم جواز التعاقد على ما يخالفه ة الأم  . غاي

فافية  ميه الش ا يس ة بم ذه الحال ي ه ؤمن ف ى الم اً عل ام التزام ه أق  أن
Transparency :  

ي  3فقرة  17فقد نصت المادة  روط ف اذ أي ش من القانون على عدم نف
ا  أي عقد تضع المؤمن له، في شأن تأمين غير المستهلكين، في وضع أسوأ مم
روط  ذه الش ل ه ر أن مث ف. غي اح المنص واد الإفص د م اً لقواع ه طبق و علي ه

  منه.  18تصبح نافذة إذا ما استوفت الشروط الواردة في المادة 
  مذكورة، فقد تطلبت التالي:  18مادة أما ال
ل   -أ د أو قب ل التعاق ه، قب ؤمن ل ه الم لازم لتنبي ذ ال ؤمن أن يتخ ى الم عل

 تعديل أي عقد، إلى أي شروط تضعه في موقف أسوأ من القانون. 
هذه الشروط في صياغتها، يتعين أن تكون واضحة ولاتثير لبساً بشأن   -ب

 أثرها. 
تم  ثم تنص المادة، على أن تقييم مدى ين أن ي ابقين يتع تحقق الشرطين الس

وعي  ا موض ار هن ظ أن المعي د. ويلاح بالنظر إلى نوع العميل وظروف التعاق
  32هو "خصائص المؤمن لهم من نفس طبيعة (نوعية) المؤمن له المعني"

اج  5ومع ذلك تنص الفقرة  من المادة على أن المؤمن له لايستطيع الاحتج

بإغفال المؤمن القيام بواجبه في التنبيه، إذا كان هذا المؤمن له عالماً فعلاً وقت 

  التعاقد أو التعديل بهذا الشرط الأسوأ أثراً بالنسبة له. 

ل، فالمسألة هنا أيضاً هي مسألة ضمان التوازن العقدي والأمان ة في التعام

  لا الحمائية كما كانت الحالة في شأن المستهلكين. 

                                                 
 . 68تقرير المحترفين النهائي، المرجع السابق ص    31

32  characteristics of insured persons of the kind in question. 
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  المطلب الرابع

  مقارنة بين القواعد الحاكمة للمستهلكين وغير المستهلكين
زام  ة للالت ة والمجحف إذا كان هدف المشرع هو تعديل القواعد الغامض

وغيره. بمنتهى حسن النية، فإن هذا لا ينفى وجود فوارق حتمية بين المستهلك 
  . 33ويترتب على ذلك فوارق في الهدف والأسلوب عند تناول نوعي العقود

ن  ة م تهلك بقصد الحماي فمن حيث الهدف، تأتي القواعد الحاكمة للمس
ى  ه عل ي ب تهلك وتلق ن المس بء ع ف الع د تخف ع قواع رف وتض ف المحت عس
اولات  ن مح تهلك م ي المس ث تحم رة بحي بغة الآم بغها بالص م تص المحترف ث

محترف التهرب من تطبيق هذه القواعد. أما في شأن المحترفين فغاية الأمرة ال
ي  ا ف هو محاولة إقامة توازن لا في العقد نفسه، فهذه مسئولية المتعاقدين، وإنم
ا  د بم د التعاق ة عن ة متوازن ات المتبادل الموقف التفاوضي بحيث تجعل الالتزام

ة يتطلب من كل طرف بذل جهد مناسب متوازن في ال وصول إلى أفضل نتيج
  . 34تعاقدية ثم تحمل النتائج الناجمة عن تصرفاته وإرادته

ث  ن حي تهلك م رف والمس ين المحت اوى ب د س انون ق روع الق وإذا كان مش

ها  وته نفس زام وقس ة الإلت ى أن طبيع زاءات، إل دريجي للج ام الت اء النظ انش

  تختلف من وجهين أساسيين. 

ا فمن حيث طبيعة الالتزام: فإن ال -1 زم، كم مؤمن له المحترف مازال يلت

ات  ن المعلوم اح ع ى الإفص ادر إل دم ويب أن يتق ديم ب ع الق ان الوض ك

ات  ديم المعلوم ي تق ة، ه زم بنتيج ك ملت ي ذل و ف ه. وه وافرة لدي المت

المتوافرة بدقة، ووضوح، وعلى وجه صادق. أما المستهلك، فقد رأينا 

ر أن التزامه قاصر على بذل العناية المعقولة ل ات غي ديم معلوم عدم تق

صحيحة. والفارق بين الالتزامين واضح. ولاشك أن هذا الفارق يزداد 

مع استعمال معايير المستهلك العادي والمؤمن له العادي خاصة أن ما 

                                                 
ادية     33 س الاقتص ي الأس ة ف اهمة دراس ركات المس ة ش ا حوكم ع بحثن ة راج بصورة عام

كندرية  دة، الآس ة الجدي ة، دار الجامع ة  126-122، ص 2008والقانوني فة خاص وبص
 حيث نتناول الفارق بين عقود المحترفين وعقود المحترفين مع المستهلكين.  123ص 

 . 10رجع السابق، ص قارب تقرير المحترفين التشاوري، الم   34
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ؤمن  ن الم يتطلب من مؤمن له محترف عادي يفوق طبعاً ما يتطلب م

 المستهلك. 

فة  من حيث الزامية القواعد: فالقواعد الحامية -2 فة بالص تهلك متص للمس

ر  د غي ين أن قواع ي ح ا، ف ا يخالفه ى م اق عل وز الاتف رة لايج الآم

ي  ا ف ا بين المستهلكين يجوز الاتفاق على ما يخالفها بشرط الشفافية كم

 السابق. 

ي  اً ف كل فارق ك تش ي لاش ات الت ض الاختلاف د بع ك توج ى ذل افة إل بالإض

ا ه الع ؤمن ل رة الم تلاف فك ل اخ ق، مث تهلك التطبي ه المس ؤمن ل ين الم دي ب

ين  الاة ب دم المب ف ع تلاف تعري ثلاً اخ ذلك يلاحظ م رف. ك ه المحت والمؤمن ل

ان أو  حة البي الاة بص دم المب القانونين، فبينما عرفها في شأن المستهلك بأنها ع

و  تهلك ه ر المس أن غي الاة بش دم المب ف ع بكون البيان هاماً، في حين أن تعري

د  عدم المبالاة بما إذا ألة ق كان متفقاً في سلوكه مع القانون من عدمه، وهي مس

  تكون أسهل في الإثبات أمام القضاء. 

  خاتمة البحث

ن  ة ع ي عزل ري ف لا يمكن للباحث المنصف أن يقيم قواعد التأمين البح

ار  ي للأخط اق الجغراف ث النط ن حي ة، م ري الدولي أمين البح وق الت ة س طبيع

ا، ولا والانتماء القانوني للعملاء ا لمؤمن عليهم والسفن والبضائع المؤمن عليه

ؤمنين  ي للم ز الجغراف ث التمرك عن الطبيعة المركزية شبه الاحتكارية من حي

ة،  اذج التعاقدي ة، والنم د القانوني ياغة القواع ث ص ن حي أمين، وم دي الت ومعي

وعي  والأعراف المتبعة. كما لا يمكن فهم نشأة وتطور هذه القواعد في غيبة ال

انع بط ى ص بيعة ونتائج المؤثرات السياسية والثقافية والاقتصادية، بالذات، عل

  القانون، سواء أكان البرلمان أو منصة القضاء، أو الأفراد. 

ه  ومن هذا المنطلق، فإن قانون التأمين البحري الإنجليزي، المكتوب من

ذلك النم و ب ازع. وه وذج والعرفي، هو قانون محترفي صناعة التأمين، بلا من

وقهم  رفين وس ار المحت ة التج ون لحماي ار المحترف نعه التج الأمثل للقانون يص

د  ي القواع ة، ف ل وفج حة، ب ة وواض ورة خاص ك بص د ذل ناعتهم. ويتجس وص

  المقررة لمبدأ منتهى حسن النية في التأمين البحري. 
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ه  ي تناول ري، ف ة المص ارة البحري انون التج ل ق ه، يمث ت نفس ي الوق ف

دول لمسألة حسن ال ي ال وانين ف ه واضعي الق ي تواج لة الت نية، نموذجاً للمعض

ا  ناعتها وتجارته ة ص م مكان اً، ودع ناعتها داخلي م ص النامية، إذ تتطلع إلى دع

ق  يلة لتحقي ة وكوس اً كغاي اً ودولي انوني داخلي ا الق ة نظامه م مكان اً، ودع دولي

ي، انون الفرنس ن الق بس أولاً م و إذ يقت ين. وه ايتين الأولي ن  الغ بس م م يقت ث

ع  انوني، ودواف ه الق ة بانتمائ القانون الانجليزي، تتصارعه دوافع نظرية متعلق

ارة  ة التج ا بحرك عملية متعلقة بالأعراف المستقرة على أرض الواقع وعلاقته

  الدولية. 

كل  اص، يش ه خ ه بوج ري من ام، والبح ه ع أمين، بوج إن الت راً، ف وأخي

مؤمن المحترف، والمستهلك غير المحترف، حقلاً خصباً لدراسة العلاقة بين ال

ة  د أهمي ي العق ي ف ث تتجل د، بحي وبان العق في ضوء الإذعان والغرر الذين يش

  بل وخطورة فكرة حماية المستهلك. 

ر  راً للتغي اع أخي وقد رأينا أن قانون التأمين البحري الإنجليزي، قد انص

ا أن  المناخي القانوني الذي بات معنياً بوضوح بمسائل حماية المستهلك، ورأين

اه  تهلك بمعن ة المس د حماي زي عن انون الإنجلي ي الق ف ف م تتوق اح ل ذه الري ه

المعنى  تهلك ب اره المس ل" باعتب ة "العمي ى حماي ر إل الضيق، فامتدت بيد التغيي

  الأوسع. 

وانين  دار الق دخل باص وفي مصر، وعالمنا العربي، تتعالى صيحات الت

و تهلك. ويك ة للمس ة حماي انون الخاص ى الق ر إل ي أن ننظ ن المنطق ن م

الإنجليزي، مصدر القواعد المصرية في التأمين البحري لننظر كيف تصرفت 

  الدولة الأم في قانونها، فنسعى إلى تغيير محتمل في قانوننا. 

زي،  انون الإنجلي ى الق رأت عل ي ط رات الت ى التغي ر إل غير أننا إذ ننظ

ابهها ، إن دى تش رى م عنا إلا أن ن انون  لايس د الق ع قواع ا، م ل تطابقه م نق ل

اء  ه والقض ا الفق ي يقرره ة الت المدني العامة، أو على الأقل مع القواعد الخاص

. وكأن الزمان قد استدار دورته، وعدنا إلى التطلع إلى قواعد 35المدني للتأمين
                                                 

رض    35 ه الع اده ب ارن واسترش انون المق ه للق زي نفس رع الإنجلي ة المش ي مراجع ر ف أنظ
 ومابعدها.  27التفصيلي في تقرير المحترفين التشاوري، المرجع السابق ص 
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ارة  انون التج ة وق اري عام القانون المدني المصري، في علاقته بالقانون التج

ة ي  البحري ذي يحم انون ال اره الق ل)  باعتب ث الماث أن البح ي ش ة (ف خاص

الأطراف "غير المحترفين" في السوق المعني، ليحميهم من عسف خضوعهم 

لحتهم  وعها إلا لمص ا موض ون، وم عها إلا المحترف ا وض ة م د قانوني لقواع

رض  ه إلا بغ ه وحمايت اءة دعم اري عب انون التج ا الق الخاصة، وما أسبغ عليه

ذا تيسير  زم به ين أن تلت ي يتع ة الت ي الحماي رفين وه ؤلاء المحت التعامل بين ه

ات،  د ب دني، ق النطاق الذي تقتضيه طبيعتها ومبرر وجودها. وكأن القانون الم

وء  ي ض تهلك، ف بعد أن كان الشريعة العامة، القانون الخاص الذي يحمي المس

اة احي الحي ي  توسع وتغول قواعد القانون التجاري على شتى من ادية ف الاقتص

  مستهل القرن الواحد والعشرين.

  أما في شأن المحترفين، فإن المسألة قد تبدو في ظاهرها أكثر تعقيداً. -

  فالالتزام ناشئ عن محاولة إقامة التوازن بين عوامل شتى.-

ر،   رة الخط أمين وفك د الت ين عق وهري ب اط الج فمن ناحية هناك الارتب

ة  هذا الخطر الذي يؤدي اي تغير ار بالغ ى أث ه إل بة توقع ي نس ه او ف ي حجم ف

ة  أة التأميني ل للمنش د ب ادية للعق دوى الاقتص ى الج رفين وعل ات الط ى توقع عل

أمين  انون الت ي ق منة ف ام المتض ن الأحك د م م العدي رة تحك ي فك ا، وه ذاته

ي 36البحري ة ف ر زاوي أمين حج ون شركات الت ار ك ذا الاعتب ى ه . ينضاف إل

ن التلاعب أو النظام المؤسسي الا ا م قتصادي والمالي للدولة بحيث أن حمايته

  تحمل أخطار على أسس وهمية هي مسألة بالغة الخطورة. 

و  املين آخرين: الأول ه وء ع ولابد أن ينظر إلى هذين العاملين في ض

كون عقد التأمين من عقود التعويض واقتصار حقوق المؤمن له في العقد على 

ذا  حيح له التعويض عن الضرر الفعلي الذي يصيبه وهو ما يجعل التقدير الص

ادي وارد الاقتص ؤمن للم ة الضرر الفعلي المحتمل حتمي في تحديد الم ة اللازم
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ان يجري، 37للوفاء بالتزامه في التعويض ي ك ة الت و الكيفي اني ه ل الث . والعام

ي  ؤمنين ف ين الم اب ب ذا الاكتت ر. ه ي الخط ومازال، عليها التأمين بالاكتتاب ف

ة،  وق الأوراق المالي ي س اب ف ه الاكتت ن نواحي ر م الخطر والذي يشبه في كثي

رلايتيح للمكتتبين الوقت اللازم ولاتتوا ن الخط يص ع روف التمح ، 38فر له ظ

ة  وإنما يأتي استجابة لاحتياجات السوق والمظهر العام للخطر والبيانات المعلن

ة،  وق الأوراق المالي ي س ا ف ان، كم د البي ن مع ب م عنه، بيحث يتعين أن يتطل

  الدقة البالغة. 

بل إن هذا الاعتبار الأخير يجعل الاكتتاب في التأمين في هو في حقيقته 

يب الشبه بعقد الشركة، بحيث يتطلب ويستلزم التعاون بين المؤمن والمؤمن قر

  . 39له باعتبارهما شركاء حقيقة في المخاطرة

ة  ن غيب وق م ه الس ان علي ا ك ا م اعف منه ا يض ارات كله ذه الاعتب ه

اً سريعاً  التكنولوجيا المتطورة وقواعد البيانات التفصيلية التي تتيح فحصاً دقيق

ادة للمخاطر أو ال معلومات المبينة. وإذا أضفنا إلى ذلك كله كون المؤمن لهم ع

ل وكلاء  ن قب ود م رام العق لاً، واب ل البحري أص ال النق من المحترفين في مج

  وسماسرة محترفين كذلك، يمكن تفهم صرامة الالتزام.

دى   ولاشك أن العديد من هذه العوامل قد مسها التغيير وبصفة خاصة م

م. توافر المعلومات و ؤمن له رفين كم ر المحت تهلكين غي ول المس البيانات ودخ

  . 40وهو ما يقتضي إعادة النظر في المبدأ لاللتخلص منه نهائياً ولكن بتعديله

                                                 
نهوري، الوسيط     37 رة التعويض الس ي فك ود أنظر ف ابع عق ابق، الجزء الس ع الس المرج

أمين، ص  د الت اة وعق دى الحي ب م ان والمرت امرة والره ود المق ا  1609الغرر، عق وم
 بعدها.

أمين     38 يم، الت ال الحك لاً، جم ة أص ون قائم د لاتك ه ق أمين نفس ب الت بل إن فكرة تقديم طل
اهرة  رية، الق ة المص ة النهض ة، مكتب ة قانوني ة عملي ة علمي -43، 1955البحري دراس

44. 
 .448مشار إليه في رمضان أبو السعود  304عبد المنعم البدراوي ص     39
اوري ص  أنظر على سبيل المثال تقرير    40 رفين التش ل  36المحت ض عوام داد بع ي تع ف

وع  ي، وتن اح حقيق ة أي إفص ة غيب تعقيد التعاقد في شأن التأمين البحري، وبصفة خاص
ر  ر التقري أنواع المخاطر، وتدخل السماسرة وكون المؤمن لهم من المحترفين. لكن أنظ

ذ 2نفسه ص  د  وهو يتحدث عن التغيرات التي طرأت على سوق اللويدز من أتها، بع نش
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ي  ادق ه اح الص ادرة للإفص ارم بالمب زام الص أة الالت ة نش فإذا كانت عل

ات  ة بالمعلوم ث الإحاط وضع المؤمن على قدم المساواة مع المؤمن له من حي

رض 1وهرية عن الخطرالج اوز الغ و إذ تج دره، وه در بق ، فإن هذا الالتزام يق

منه، أصبح من الضروري التدخل لإعادة التوازن بين المتعاقدين مرة أخرى، 

ادل  ث تب ن حي ؤمن م ع الم اواة م دم المس ى ق ه عل ؤمن ل ع الم رة بوض هذه الم

  الالتزامات بالإفصاح وبالتقصي عن المعلومات. 

زي غير أننا قد رأ رع الإنجلي ه المش اء ب ا ج ف أن م رى، كي رة أخ ينا م

ذا  ي ه ة ف ة والدولي وانين الأوروبي ب الق ايرة رك ة لمس ه محاول ي حقيقت ان ف ك

ن  ن م اً م ة، إنطلاق دني الرحب انون الم ة الق الشأن، فعاد بنا، هو كذلك، إلى باح

ب التزام ذ دون ترتي ير والتنفي م التفس اً يحك دأً عام ة مب ن الني ار حس ات اعتب

تلاف  ع اخ ة، م محددة، وانتهاءً بتدرج الجزاءات بحسب تدرج درجة سوء الني

اة  يقة بالحي ة اللص ة التعاقدي اة الحري ع مراع ر وم يل الأم ي تفاص ف ف طفي

  التجارية. 

ا  رى، وإنم رة أخ اس م دعوة للاقتب و ال ث ه ذا البح ن ه دف م يس اله ول

ارات ا وء الاعتب ي ض يرة، ف ة الدعوة لإعادة النظر، على بص ة، النظري لوطني

 والواقعية التي تحقق المصلحة الوطنية. 

                                                                                                                 
د  ة التعاق رت أنظم د أن تغي راد, وبع يس الأف أن صارت تقبل في عضويتها الشركات ول

 من التعاقد فرد لفرد إلى التعاقدات من خلال أنظمة اليكترونية معقدة
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